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الظاهري بين نصوص جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الاتجار مشكلة التنازع 
  "دراسة تحليلية تأصيلية" بالأعضاء البشرية

  د. محمد جبريل إبراهيم                                                     
  د. شيماء شمس الدين حسين عبد الغفار

  ملخص:
ل خ شا ة  ة في الآونة الأخ ان ت الإن ل م ان  غلال الإن ه اس ع 

د  ان لعه الإن د  ع ا  وعة  ارة غ ال ه في ال ائه وأن ه م أع اص ع
ة د قاق والع ن رق  ،الاس ار القان خل وص ع ال إلي ال ا دعا ال ة  ٥م ل

ن رق  ٢٠١٠ القان ل  ع ة ال اء ال ة  ١٤٢ب زرع الأع ع ذل  ،٢٠١٧ل و
ن رق ص ة  ١٦٤ر القان ال ٢٠١٠ل ار  ة الات اف   .أن م

اض  ال لأغ ار  ي للإت ة في ازدواج ال ال ال ضع إش ا ال وق خل ه
ة اء ال ارة الأع ة في  ،ت ول ات ال عاه ات وال لة الإحالة للاتفا ل ثارت م و

ال ار  ائ الات ص علي ج ه ال ال ت ه ة م اء ال ارة الأع ض ت   .لغ
ة اح ف ات ال ل ال :ال ار  اء ،الات ارة الأع ص ،ت ازع ال د  ،ت ع ال

ائ ع لل   .ال
  

The problem of the apparent conflict between the texts of 
human trafficking crimes and human organ trafficking crimes 

An original analytical study 
Summary: 

Humanity has recently gone through a dangerous slide in which 
the exploitation of the human being with all its elements, including 
organs and tissues, has become widespread in illicit trade, which 
takes people back to the eras of enslavement and servitude, which 
called on the Egyptian legislator to intervene and issue Law No. 5 
of 2010 regulating the transplantation of human organs, as 
amended by Law No. 142 of 2017. After that, Law No. 164 of 
2010 regarding combating human trafficking was issued. 

This situation has created a problem in the double 
criminalization of human trafficking for the purposes of trading in 
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human organs, and the problem of referral to international 
agreements and treaties has also arisen in the field of applying 
these texts to crimes of human trafficking for the purpose of 
trading in human organs. 

Keywords: human trafficking, organ trade, conflicting texts, 
moral multiplicity of crimes 

 

  :مقدمة
ل ما فعل غ أخلاقي  مي إلي  ازة ت ارة م ال  ار  ارة الات ل تُع 

ره ان وال م ق غلال الإن ف إلي اس ة ت  ،يه ارة ح ها أص  ول
ارتها ال وغ ة الأم ارة ع سلعة أمام س ان  ي جعل الإن فات ال  ،الأفعال وال

ها ان  ،ووه الأخلاق وضآل غلالف اء والاس ع وال لاً لل ان م ا  ،الإن ال ه و
ه اص ل ع ان  غلال الإن ه ،دمه ،الاس ائه ،ل ه ،أع ه ،اس ع له ،س ه ،ش  ،ملام

ه ي ثقاف اناته وح ي  ،و ي الإسلامي أنه ق ات ال ه م أن أه م ا نف  وما 
ة ول في ص  اه ه ال قاق، فق عادت ه ق والاس ة علي ال ار ها م و ف عة ت رة مق

غلاله افقاً علي اس أنه م ة و اه ه  ي عل ه ،ال دي ع اً    . وراض
اء  ار في الاع ال الات ار  ات الات ل ها ع ي ن ف الات ال وم ال

ة ائع  ،ال الفة ذل لل ولي ل لي وال ة علي ال ال ل ج وه ما 
ة علي  او ة وال ض اءال رة م  ،ح ال ل ص ي ت ة ال اه العال وهي أح ال

ة ان ال ق الإن ق قة ل هاكات الع ر الان   .ص
ال ار  ا الات قة فإن ج ان  ،وفي ال ة تع اء ال الأع ار  والات

ان قل ان م قل ،ج ن م قان ا  ه لاً م ع ال ن  ل فإن ال ف  ،ول
ن رق الأولي  ة  ٦٤القان ن رق  ،٢٠١٠ل القان ة  ان ة  ٥وال ل  ٢٠١٠ل ع ال
ن  ة  ١٤٢القان   .٢٠١٧ل

ا علي  ه لاً م ال إلي  اء  ثة س ائ ال ولا ش أن ال م ال
قلال ال ،اس ار  ر الات رة م ص ة ص ان ت  ،أو علي أن ال أو أن الأولي ت

ار في الا ض الات ةغ اء ال ان  ،ع ورة الإشارة إلي ال ي ض ق وه ما 
ار  ض الات غ ال  ار  ة الات ض ج قلال ث ع ا علي اس ه لاً م ني ل القان

ة اء ال   .الأع
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ة ها ج ن م ي ت ني للأفعال ال ل القان ل اً لأن ال اء  ون الأع ار  الات
ني للأفعال ال ل القان ل خل في ال الت ار  ة الات ها ج ن م فإن  ،ي ت

ي  ل الأفعال ال ال  عة ال ل و  ال  ار  ة الات ني ل صف القان ال
ة اء ال الأع ار  ة الات ها ج ن م   .ت

دة ع ر م له م ص ا ت ال  ار  ة الات ق  ولق أص ج ه حق ت
رق ال ة ت ان ال ان في  الإن ض له الإن ي فهي تع للأذهان ما تع العال

ة امة و م الآدم ه ال ة وت  د ة م رق وع ر الغاب   .الع
دة  ع عاتها م ض ار أن م عة خاصة علي اع ة ذات  ال ج ار  والات

غلا ض للاس اء والع ع وال ان إلي سلعة قابلة لل ل الإن ي أنها ح رة ح ل وم
ون أج دة ،أج أو ب ع اض ال ق للأغ ة ،ف اء ال ة غ  ،ع الأع واله

ة ي ،ال غلال ال اء والاس ون  ،ع وس اً ب ة أو ق ضاء ال اء ت ذل ب س
  .رضائها

ني ا وال الان دها  ه ة ف ان ة في أنها ت ال الإن ه ال رة ه و خ  ،وت
ئ ان أنها  غلال ال ائلة مقابل الاس ال ال ر للأم م خلال أفعالها أص م

ان  اق  ق الأس ض  ي تع ادئه ال ه وم ي  ائه أو ح ان أو دمه أو أع للإن
ة ارب  ان ت ف ان  ام الأن اس اء  ل س ض ال ار  الع ع  ق غلاله  أو اس

ة وا ارسات ال امه في ال ةة أو اس ل الق وال عارة أو الع   . ل
اعه للأ ه وخ ي عل ع ال ل ت اة في س م ال ل و اقع  م ال

وعة و  سائل ال وعةال ا ،غ ال ا ا والع ا د واله ع ال الة  ي  ،الاس ه ال و
غ والقه والق ها أي ،وال عله أداة ت ه وت ي عل م إرادة ال ع  وه ما 

ه اس اضه وم ق أغ اة ل   .ال
رة أت  و خ ة فق ب اء ال الأع ار  ال الات ال في م ار  ائ الات ج

ها اجه ورة م ه ل عات في ال اث  ال ة وال ول ات ال ت اً م خلال ال ت
ة ول ات ال عاه ة ،وال عات ال ة ا ،وال م اتفا ة وم ذل فق أب لأم ال

ة لعام  ة ع ال ة ال ة ال اف ل لها وه  ،٢٠٠٠ل ل ال وت وال
فال اء والا اصة ال ال و ار  ة الات ع ومعا ع وق ل م وت ة  ،ب م الاتفا وأل
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ه  فل ال له ا  ة  عات ال ال اً  لاً ت خل تع اء أن ت ول الأع ال
ة   .ال

م لعام  ال ل  وت ة و ول ات ال ي ونفاذاً للاتفا ع ال فإن  ،٢٠٠٠وعلي ال
ال رق  ار  ة الات اف ن م ر قان ع ال أص ة  ٦٤ال اجهة  ٢٠١٠ل ل

ان غلال الإن ن  ،اس ر القان ة  ٥وأص اء  ٢٠١٠ل ار في الأع اجهة الات ل
ن  القان يله  ة وت تع   .٢٠١٧ة ل ١٤٢ ال

  :أهمية الدراسة
ت ق ا ن أنها ق اس اد  راسة في أنها ت  وم ة ال و أه ولا   ،ت

ة ة ال ان ق الإن ق ال عل  ي ت هاكها وهي ال ق  ،ان ة ق اس ان إلا أن الان
ه ال ان ل ج ان  ي للإن قاق ال ة والاس ي ة ال د ة للع ام دة ال ة علي الع

ة وح ه ،وال ائه وص ان وأع ال دم الإن ار  ة الات ال ج ول ذل  ،ح 
ه ان فه ون ه وش   . بل وصل ل

اجهة ل ال ام ع س راسة في أنها ت الل ة ال و أه ا ت ارة غ  ك ة ل ن القان
ائه ع أع غلال الآدم و ان وه اس ة الإن عل  وعة ت عه م  ،م وما ت

ال  غلاله في أع اد ال واس عامل في أج د ال ال ال جال الأع وز أدوار ل ب
ة ي وعة ع   .غ م

  :إشكالية الدراسة
ر  ع وت ال أص ت ار  ة الات راسة في أن ج ة ال ال ل إش ت

ان ق الإن ة م حق ان  ال ج د  ت ع اء الآ ،وت ع وش قع ب دم ف
غلال  ل اس اع وت و لعة ت ة  ائه ال عامل مع أع اً وال غلاله ج واس

ة ،الآدم ع ة ال ها في غا اجه عل م   .وه ما 
ولي العاب  ع ال ا ال ال ت  ار  ائ الات راسة في أن ج ة ال ال ل إش ا ت ك

ة ود ال م علي ا وذل ،لل اً لأنها تق ة الهائلة ن مات عل رة ال جي وال ل ر ال ل
ة رة واض ماني  اني وال اق ال م ال ع ة  ه ال اب ه عل ارت ي ت    .ال

   :الهدف من الدراسة
ال ال في م ار  ة الات ة ج راسة إلي معال ف ال اء  ته ارة الأع ت

ة ها ال ،ال ا ة لل م م ه ال ل ودراسة ه ل ار في وت ا الات ت م ي تع
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رت ح  ي ق ة ال ول ل ال ة الع ات م ي ق لاح وفقاً ل ار في ال رات والات ال
ود. اً ع ال ار به س اء ي الات ّ وال ني ش م القُ ل ال  ار    الات

ال ار  ق الات اي ل ا ال راسة إلي ال م ال ف ال  وم جهة أخ ته
ة اء ال ع الأع اض ب ال ال العلاجي  لأغ هلة في م رات ال ع ال

ي   .وال
ال رق  ار  ني الات ف ب قان اولة ال ل إلي م راسة  ف ال ة  ٦٤وته ل

ة ،٢٠١٠ اء ال ارة الأع ة ت اف ن م ال  ،وقان ل الأم ة غ ل معال و
ال ار  ائ الات لة م ج ن رق ال ص القان ة  ٨٠ وف ن  ٢٠٠٢ل

ال ل الأم ة غ   .اف
   :منهج الدراسة

لي ل صفي ال هج ال راسة ال ا في ال ه صف  ،ان لة، ل اقع الفعلي لل ال
ة ة ال اح ها م ال اجه ل م ض س ابها وع ى أس ة  ،وتق د ال ه ض ال وع

ا ه ال ة ه اف ف إلي م ي ته ة ال ول   .ئوال
لي  ل هج ال ا ال م ا اس عات ك ة وال ول ات ال ص الاتفا ل ن ل ل

ص لل  ه ال ة ه ف على م فاعل ق ة م أجل ال اه ه ال علقة به ة ال ال
ابها ع ارت ال وم ار    .م الات

الي - :خطة الدراسة راسة في م علي ال ال ض ال    :نع
ال ال :ال الأول ار  الإت علقة  ة ال ن ار في ص القان ض الات لغ
ة اء ال   .الأع
ل الأول ال :ال ار  ائ الات علقة  ة ال ص ال    .ال
اني ل ال ة :ال اء ال الأع ار  الإت علقة  ة ال ن ص القان   .ال
اني ة ا :ال ال ص ال ال علقة  ات ال ال ار الإش ائ الات علقة  ل

ة اء ال الأع ار  ائ الات    .ال وج
ل الأول ة لأك م  :ال اء ال ارة الأع ض ت ال لغ ار  ع الات خ

عي   .ن ت
اني ل ال ة :ال ول ات ال عاه ات وال ار ف الإحالة للاتفا ن الات ص قان ي ن

  .ال
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  لأولالمبحث ا
  النصوص القانونية المتعلقة بالإتجار بالبشر لغرض الاتجار في الأعضاء البشرية

ة  ة ولا عق ة أنه لا ج ن قاع ن ى بها القان غ ي ي ة ال ل اع الأص م أه الق
عي ال  ،إلا ب ة فلا ب له أن  اح م دراسة أ ج ي ي ال وح

ها ني ال  اء ولا ت ،القان الأع ار  ض الات ال لغ ار  ة الات ج ج
ا الأصل ة م ه   . ال

ة رق  اء ال ن زراعة الأع اء قان ق ة  ٥وم خلال اس ق  ٢٠١٠ل ل ب ع ال
ة  ١٤٢ رة  ٢٠١٧ل ة ص اء ال الأع ار  ة الات ن ج ح أنه  أن ت ي

رة  ، وخاصة ل ت  ال ار  ر الات اء م ص ا زراعة الأع الفة ل م
ن  رها القان ي ق ة ال علقة ،ال ة ال ص ال ا ال ال ض في ه ونع

ال ار  اء  ،ة الات الأع ار  الإت علقة  ة ال ص ال ض ال ث نع
ة    -:وذل علي ال الآتي ،ال

ل الأول ائ  :ال علقة  ة ال ص ال ارال   .الات
اني ل ال ة :ال اء ال الأع ار  الإت علقة  ة ال ص ال   .ال

  المطلب الأول 
  النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر 

د  ي ته ثة ال ة ال ام ع الأفعال الإج ة  ل ة وال ول احة ال زت علي ال ب
ون مقاب قابل أو ب اء  غلاله س اس ضاء  ،لال  غلال ب ه الاس ان ه اء  وس

ه اره عل إج ه أو  ي عل ع علي  ،ال دة أورها ال ع راً م غلال ص ا الاس أخ ه و
ال ل ال اء  س ل والإي قل وال ام وال ع والاس ض لل اء والع ع وال ل ال م

ل لام أو ال ال والاس ة م الق ،والاس ام وسائل مع اس ار وذل   والاج
ال ال اء  الإغ ايل أو  غلال في  ،وال الاس ض مع  ق غ ل ذل م أجل ت و

ة ارب ال اء ال ة أو إج اء ال عارة أو نقل الأع ص  ،ال ا يلي لل ض  ونع
ة ول عات ال ة وفي ال اخل عات ال ال في ال ار  الإت علقة  وذل علي  ،ال

ل الآتي ف    :ال
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  الفرع الأول
  النصوص القانونية المتعلقة بالإتجار بالبشر في التشريعات الداخلية

ة  اخل عات ال ال فق أه ال ار  ائ الات رة ل ه م خ ا  اً ل ن
عات  ي في ال اء علي ال ال ائ س ه ال ة له اجهة ال ال ة  ول وال

ة اخل ات أو علي ال ، ال عاه ات وال ولي م خلال الاتفا ة ال ول  .ال
ة فق اخل عات ال ال عل  ا ي ار  و ة الات اف ن م ع ال قان ر ال أص

ة  ٦٤رق  ال ن على أنهو  ،٢٠١٠ل ا القان ة م ه ان ادة ال ُع " -:ن ال
رة في ش ة ص أ عامل  ل م ي ال  ار  ة الات اً ل ت ا في م عي   

ل أو قل أو ال ام أو ال ا أو الاس ع به اء أو ال ع أو ال ض لل ع أو الع  ذل ال
ل ال أو ال اء أو الاس ة -الإي ودها ال لاد أو ع ح اء في داخل ال إذا ت  –س

اف أو  ة الاخ اس ا، أو ب ي به ه ف أو ال ة أو الع ال الق ع ة اس اس ال ذل ب الاح
اء  إع ع  اجة، أو ال عف أو ال غلال حالة ال ة، أو اس ل غلال ال اع، أو اس أو ال

ار  افقة ش على الات ل على م ا مقابل ال ا ة أو م الغ مال  أو تلقي م
ه ة عل له –آخ له س ا  –وذل  ره  ان ص ا  غلال أ ق الاس عامل  ان ال إذا 
غلال غلال  في ذل الاس ي، واس غلال ال ال الاس عارة وسائ أش ال ال في أع

اً  مة ق ة أو ال ة أو ال اح اد الإ فال في ذل وفي ال قاق أو  ،الأ أو الاس
ة  اء أو الان ال الأع ل، أو اس اد، أو ال ق أو الاس ال هة  ارسات ال ال

ها ء م ة، أو ج    ".ال
ضاء ال ع ب ، ولا  ال ار  ر الات غلال في أ م ص ه على الاس ي عل

ا  ة م ه ان ادة ال ها في ال ص عل سائل ال لة م ال ة وس ها أ م ف ى اس م
ن  لة م  ،القان ة وس ال أ ع ة اس ي الأهل فل أو ع ال ار  ق الات ولا  ل

ال ب  ع الأح ع في ج ها، ولا  ار إل سائل ال ه أو  ضائهال ل ع ضاء ال أو ب
ه ل    .)١(م

ائ  ة م ج ة ع أ ج ن ة أو م ائ ة ج ل لاً م ه م ي عل ولا ُع ال
أت أو  ي ن ال م ار  هالات اً عل نه م ة  اش   .)٢(ارت م

                                                 
ال رق  )١(  ار  ة الات اف ن م ة م قان ال ادة ال ة  ٦٤ان ال  .٢٠١٠ل
ا )٢( ال رق  ٢١دة راجع ن ال ار  ة الات اف ن م ة  ٦٤م قان محمد أب  د.، و ان ٢٠١٠ل

ة ام ة الإج اه ال ه ودوره  ي عل ة: ال ة  –العلا عق ان عة ال ون دار ن١٩٩١ال  .٥٩ص–ب
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ض لأ  عي ال تع ال ه ال ال ار  ائ الات ه في ج ي عل وال
ر ماد أ ارة ض ي أو العقلي أو ال ف ني أو ال ر ال ، وعلى الأخ ال و مع

ائ  ة م ال ة ع ج اش اً م ارة ناج ر أو ال ان ال ة، وذل إذا  اد الاق
ن  ا القان ها في ه ص عل   .)٣(ال

ع  ض لل ع أو الع رة ال ال تأخ ص ار  ة الات ص أن ج ه ال د ه وم
اء أ ال أو أو ال اء أو الاس ل أو الإي قل أو ال ام أو ال ا أو الاس ع به و ال

لاد أو خارجهاال اء داخل ال   .)٤(ل س
دة  ع سائل م ر ب ه ال ا، أو وت ه ي به ه ف أو ال ة أو الع ال الق ع اس

غلال حا ة، أو اس ل غلال ال اع، أو اس ال أو ال اف أو الاح ة الاخ اس لة ب
ل على  ا مقابل ال ا ة أو م الغ مال اء أو تلقي م إع ع  اجة، أو ال عف أو ال ال

ه ة عل ار  آخ له س افقة ش على الات   .)٥(م
ه الأفعال  ض م ه ن الغ ا في ذل و ره  ان ص ا  غلال أ ه الاس

ي، وا غلال ال ال الاس عارة وسائ أش ال ال غلال في أع فال في الاس غلال الأ س
اً  مة ق ة أو ال ة أو ال اح اد الإ هة  ،ذل وفي ال ارسات ال قاق أو ال أو الاس

ء  ة، أو ج ة ال اء أو الأن ال الأع ل، أو اس اد، أو ال ق أو الاس ال
ها   .)٦(م

ي ع غلال ال احة لاس اف حالة م حالات الإ اة ب رع ال اً ل ه وت ل
ه افق غلال ق ت  ا الاس اده ،ان أن ه م اع ع ا الأم  ع ه  فق ح ال

م  ى اس ، م ال ار  ر الات غلال في أ م ص ه على الاس ي عل ضاء ال ب
ن  ا القان ة م ه ان ادة ال ها في ال ص عل سائل ال لة م ال ة وس ها أ ولا  ،ف

                                                 
ال رق  )٣( ار  ة الات اف ن م ادة الأولي م قان اردة في ال فات ال ع ة  ٦٤ال  .٢٠١٠ل
ود د. )٤( ة لل ة عاب ة م ال  ار  ة الات : ج مي –حام س محمد حام ال الق

ة  ن ارات القان  .٧٧ص  –٢٠١٣للإص
ال  د. )٥( ار  ائ الات ة ج اف ني ل ام القان ي: ال في فه ن رق خال م ء القان  ٦٤في ض

ة  رة –٢٠١٠ل الإس امعي   .٤٥ص  –دار الف ال
ال د. )٦( ار  ة الات ة والعقاب علي ج ائ ة ال ل ي محمد: ال رسالة –ش أح ش ال

رة  ق جامعة ال ق ة ال ل راه   .١٣ص  –٢٠١٤د
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١٠٦٦ 

ار  ق الات ار  ل سائل ال لة م ال ة وس ال أ ع ة اس ي الأهل فل أو ع ال
ه أ ل ع ضاء ال ضائه أو ب ال ب ع الأح ع في ج ها، ولا  هإل ل    .)٧(و م

ام  غلال في حالة اس الاس ه  ي عل ضاء ال ع ب ا ال أنه لا  د ه وم
ه ي ن عل سائل ال انأح ال ادة ال ن في ال ها القان ف  -:وهي )٨(ة م ال الع ع اس

ه ي  ه غلال  ،أو ال ة أو اس ل غلال ال اع أو اس ال أو ال اف أو الاح أو الاخ
اجة عف أو ال ا ،حالة ال ا ة أو م الغ مال اء أو تلقي م إع ع  ة  ،أو ال ال أما 

لاقاً  ضائه إ ع ب ة فلا  ي الأهل فال أو ع ل عأ للأ ضاء ال ه أو و ب
ه ل   .)٩(م

ها م دق اغة وع اد في ال ص الاس ه ال خ علي ه ادة  ،و ح أنه في ال
ة ع ال ة ول ب ت ال ع م أ ب ة ب ان ة ث  ،ال لاً لل أورد تف

اص ن م ثلاث ع ة ،نها ت اب أفعال مع ال  وهي ارت ل ال ها علي س وذ
ا ع أو ش ل الم ب ه م  ،ء أو نقل أو ت ي ل  ة وال اب ال لة ارت ث وس

ل ال ال أم علي س ل ال سائل علي س ه ال ان ه ا إذا  ث  ،خلال ال ع
ال  ل ال ده ال علي س ة وال ع اب ال ض م ارت ال وه الغ الع ال

عار  ة م ال ا ره ب ان ص اً  غلال أ ة أو في الاس اء ال ال الأع ي اس ة ح
ها ء م   .ج

                                                 
ها هي  )٧( ار إل سائل ال ال ال اف أو الاح ة الاخ اس ا، أو ب ي به ه ف أو ال ة أو الع ال الق ع اس

غلال  اع، أو اس اء أو تلقي أو ال إع ع  اجة، أو ال عف أو ال غلال حالة ال ة، أو اس ل ال
ة  ار  آخ له س افقة ش على الات ل على م ا مقابل ال ا ة أو م الغ مال م

ه  .عل
ال رق  )٨( ار  ن الات ة م قان ان ادة ال ة  ٦٤ت ال ة " - علي أنه: ٢٠١٠ل ا ل ت ُع م

ال ار  عي.......الات رة في ش  ة ص أ عامل  ل م ي ال  -  ع ة اس اس إذا ت ذل ب
ة،  ل غلال ال اع، أو اس ال أو ال اف أو الاح ة الاخ اس ا، أو ب ي به ه ف أو ال ة أو الع الق
ا مقابل  ا ة أو م الغ مال اء أو تلقي م إع ع  اجة، أو ال عف أو ال غلال حالة ال أو اس

ل ه..." ال ة عل ار  آخ له س افقة ش على الات  على م
ادة  )٩( اردة في ن ال فال ال الأ ار  ة الات ف ج ال رق  ٣ت ار  ن الات ة  ٦٤م قان ل

ادة  ٢٠١٠ اردة في ن ال فال ال غلال الا ة اس افة  ٢٩١مع ج ات ال ن العق م قان
ن رق  ة  ١٢٦القان  .٢٠٠٨ل
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١٠٦٧ 

ه اغة ق أفق ال دق اد في ال ا الاس قة فإن ه إذ ل ارت  ،وفي ال
سائل ه ال ون ه ا ال ،الفعل ب ه في ه ص عل ض ال ض غ الغ فإن  ،أو لغ

م ة لا تق ع ال ه ال ق   .وه ما ل 
ع ال ه أن ال ق عل أ وم ال ةائي لا  اب ال لة ارت س ؛ في العادة ب

ه اص ك لا تُع م ع ل ايل أو  ،فالأصل أن وسائل ال ال ة   أن تقع ال
اه  ع  ،الإك اة م ذل الأصل ح  ائ ال ع ال ف ال ع  ا  وه

ال ل  لة في الق س ال ع  لاح في ج  ،ال ل ال اه أو ح قةوالإك   .)١٠(ة ال
ف  ض ه اله انها ؛ لأن الغ خل في ب ة لا ي اب ال ض م ارت ا أن الغ ك

اني ه إرادة ال ه إل اش ال ت ة  ،الق أو ال ائ ة ال اح ع م ال ه ال ع  ولا 
اب الفعل ض م ارت ع الغ قف علي ن ة لا ي ائ ة ال ل ام ال ي أن  فلا  ،ع

ي ي إل ة ال ق ال ض إلا علي أنه دلالة علي ت ال ي الغ ن لاك ها القان ل ي
ة   .)١١(ال

ال ار  ه في الات ع  ه ال  ي عل ة رضاء ال ض ف ال الغ ا  ح  ،ك
ه في  خ  ا ال ي ال غ ال ا، أو الاح ي به ه ف أو ال ة أو الع ال الق ع اس

غلا اع، أو اس م إرادةأو ال ي تع اجة ال عف أو ال غلال حالة ال ة، أو اس ل  ل ال
هو  ي عل افقة ال   .)١٢(م

ن رق  ع في القان ان ال ة  ٢١٤ون  ة  ٢٠٢٠ل ث ال ب ال
اء  احة إج ه  لإ ي عل ضاء ال اد ب اً في الاع ان واض ة ق  الاكل

                                                 
ائ والفقه  د. )١٠( ات ال ن العق ة في قان ها علي ال لة وأث ع لة ال س : ال محمد أح ل

ة –الإسلامي اس م ال ق والعل ق ة ال ل لة  ة .جامعة د –م لا سع اه م  -٢٠١٨ –ال
  .٤٥٥ص

ات د. )١١( ن العق ح قان ن محمد سلامة: ش ي –الق العام–مأم  .١٨٧ص  –١٩٧٩دار الف الع
ادة  )١٢( ال وفي ن ال ار  ن الات ضع آخ م قان ع  ٢١في م ن فق أعفي ال ا القان م ه

ار  اء الات ها أث ي ارت ال ال ار  ة ع أفعال الات ائ ة وال ن ة ال ل ه م ال ي عل ال
.  به
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١٠٦٨ 

ة ث ال ورة الو  ،ال ة رضاءأك علي ض ة ال اضع لل  ل علي رضاء ال
ا الفعل احة ه اً لإ اً م   .)١٣(ح

  الفرع الثاني
  النصوص التشريعية الدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر

ت  ي اع ة ال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة الأم ال تُع اتفا
ة  ة العامة للأم ال ار ال رخ في  ٥٥/٥٢ج ق ف  ١٥ال ، ٢٠٠٠ن

ة ة ع ال ة ال ة ال اف ي في م ئ ولي ال اب  ،ال ال ح  وق ت ف
ع ال وال  اسي ر ت س اء في م ول الأع ل ال ة م ق ع على الاتفا ال

ة م  ا، في الف ال إ م  ال ض في  ا الغ ودخل  ٢٠٠٠د  ١٥-١٢انعق له
ف في الا ة ح ال   .٢٠٠٣س  ٢٩تفا

دة لل اه م الات وم ف م ه لات ت وت ة ثلاث ب الاتفا  ُ ة وأُلُ
ة ح ت الاتي:  اص،  -١ال الأش ار  ة الات ع ومعا ع وق ل م وت ب

فال؛  اء والأ هاج ع  ال  -٢وخاصة ال ة ته ال اف ل م وت ب
. وال ة  -٣ وال خ ناتها وال ائها وم ارة وأج ة ال ع الأسل ة ص اف ل م وت و

ل  ها ق ة نف افا في الاتفا ان أ ل ن ال وعة ولاب ان ت رة غ م ار بها  والات
لات وت افا في أ م ال ح أ ة  ،أن ت ه الاتفا ق م علي ه ولق ص

رة ه ار رئ ال ة  ٢٩٤رق  ج ق ادة  ٢٠٠٣ل ر  ١٥١وذل نفاذاً لل م دس
ه ١٩٧١ ان ساراً في ح   .ال 
ة و  ة ال ع ال ل م ولي في س عاون ال ة ه تع ال ه الاتفا ض م ه الغ

ةع ال ها  م الفعال اف ادة  ،)١٤(ة وم ن ال ار م ص وذل في إ
ل دولة ة ل د ،ال ة على   ت ه الاتفا ى ه ق اماتها  اف ال ول الأ ال

أ  ار  ول، ومع الإق ة لل لامة الإقل ادة وال اواة في ال أ ال ف مع م ن ي
                                                 

عل علي )١٣( ادت  ان ال ن رق  ٤و ٣ن ال ث  ٢٠٢٠ة ل ٢١٤م القان أن ال
ة،  ة ال ا د.الإكل : ج ا ل إب ةمحمد ج ة وغ الع اء الع ة  -ئ الأ ل دراسة تأص

ة  –مقارنة ة الع ه ارب  د.، ٩٩ص  –٢٠٢٤دار ال ة ع ال ن ة ال ل : ال سه م
اء ة للأ ن ة ال ل اع ال ء ق ة في ض ة ا –ال ه ةدار ال  .٣٧ص  –لع

ة. )١٤( ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة الأم ال ادة الأولي م اتفا  ان ال
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١٠٦٩ 

ول الأخ  ة لل اخل ن ال خل في ال م ال ة علي  ،ع وذل ع  ح الاتفا
لا ارسة ال م في إقل دولة أخ  ا أ دولة أن تق ي ي ائف ال ة وأداء ال ائ ة الق

ى قان  ق ولة الأخ  ات تل ال ل ا  اخليأداؤها ح   .)١٥(نها ال
اب أخ ل الأفعال  ة وت اب ت م م ت ف ما ق يل ل دولة  ع  ف

ا ت ع ما تُ اء علي ال ع ل اع ي ت أو أك على  كالاتفاق ب ش ال
فعة ارت ل على م ال ة  اش ة أو غ م اش ض له صلة م ة لغ ة خ اب ج

م  ق ، على فعل  اخلي ذل ن ال ا  القان ، ح ة أخ و فعة ماد ة أو م مال
ة  ام اعة إج ه ج ن ضالعة  ف الاتفاق، أو ت اع على ت ار  ه أح ال

ة.   م
ل ف ج و امي العام ام ش ع عل به ها الإج ا ة ون ة م ام اعة إج

ور فاعل في ة، ب ع ائ ال اب ال مها على ارت ع اعة  أو  ة لل ام ة الإج الأن
ة ة ال ام أن  ،الإج ه  ة، مع عل ام اعة الإج لع بها ال ة أخ ت أو أ أن

امي ال أعلاه ف الإج ق اله ه في ت ه س ار ة أو ت  ،م اب ج ارت
ة أو ال  اع اف أو ال ة، أو الإش ة م ام اعة إج ها ج ن ضالعة ف ة ت خ

ه أ أنهعل رة  اء ال ه أو إس   .)١٦(و ت
ف  اص، ولق عّ الأش ار  ة الات ع ومعا ع وق ل م وت ة م ب ال ادة ال ال

اء والأ أنهوخاصة ال اص  الأش ار  اص أو نقله  )أ( -:فال تع الات ت أش
الها أو غ ذل م  ع ة أو اس الق ي  ه ة ال اس اله ب اؤه أو اس له أو إي ق أو ت
غلال حالة  ة أو اس ل غلال ال اع أو اس ال أو ال اف أو الاح ال الق أو الاخ أش

افقة ش له ل م ا ل ا ة أو م الغ مال اء أو تلقي م إع عاف، أو  ة على  اس س
غلال دعارة الغ أو  غلال،  أدنى، اس ل الاس غلال. و ض الاس ش آخ لغ
قاق أو  ا، أو الاس مة ق ة أو ال ي، أو ال غلال ال ال الاس سائ أش

اء ع الأع اد أو ن ق، أو الاس ال هة  ارسات ال   .ال

                                                 
ة. )١٥( ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة الأم ال عة م اتفا ا ادة ال   ان ال
ة ال )١٦( ة ال اف ة ل ة الأم ال ة م اتفا ام ادة ال ة.ان ال   ة ع ال
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١٠٧٠ 

اص على ا الأش ار  ة الات افقة ض ن م ّ (ب) لا ت د ال ق غلال ال لاس
ها  م ف ن ق اسُ ي  الات ال ار في ال ل اع ادة م ه ال ة (أ) م ه ة الف في الفق

ة (أ) ة الف ة في الفق ّ سائل ال  .أ م ال
اص الأش ار  ة الات ع ومعا ع وق ل م وت ه  ،ي ب اء ما ي عل اس

ع الأفعال ال ، على م ل ل، خلافا ل وت ا ال ة م ه ام ادة ال مة وفقاً لل
ن  ي وت ع ع و ا ائ ذات  ن تل ال ا ت ها، ح ت ها وملاحقة م وال ع

ائ ا تل ال ا ة ض ا ل على ح ة، و ة م ام اعة إج ها ج  .)١٧(ضالعة ف
اب أخ ل ة وت اب ت م م ت ف ما ق يل ل دولة  ك وتع  ل  ال

ة ال ادة ال ا ال في ال ه ع ا ل سالفة ال في حال ارت وت ا ال  .م ه
اب أخ ل  ة وت اب ت م م ت ف ما ق يل ل دولة  اً  وتع أ

ة ال   :الأفعال ال
ة  )أ( مة وفقا للفق اب أح الأفعال ال وع في ارت ادة وذل ره ١ال ه ال ا م ه

ني امها القان ة ل فا الأساس  .ال
ة  )ب( مة وفقاً للفق ة  في أح الأفعال ال اه ادة ١ال ه ال  .م ه
ة  )ج( مة وفقا للفق اب أح الأفعال ال اص آخ لارت ه أش ج م  ١ت أو ت

ادة ه ال  . )١٨(ه
  المطلب الثاني

  عضاء البشريةالنصوص القانونية المتعلقة بالإتجار بالأ
ن رق  ع ال القان ر ال ة  ٥أص ن  ٢٠١٠ل القان يله  ة  ١٤٢وت تع ل

ا  ٢٠١٧ ون ض ها ب ائها أو أن اء أو أج ات زرع الأع ل اء ع ل إج
  .صارمة

احة ال ال وال ع في م ي ال ر العل ل ال ات نقل  ،ففي  ل ت ع اي فق ت
ة وزراع اء ال ة م ح  ،هاالأع ي ة ع ن ات قان ال وه الأم ال أثار إش

ا  ال ائ ع الإخلال  ل ج ال إذا ما ش ه الأع ة لل ع ه ائ ة ال ل ال
                                                 

فال. )١٧( اء والأ اصة ال اص و الأش ار  ة الات ع ومعا ع وق ل م وت عة م ب ا ادة ال  ان ال
اء  )١٨(  اصة ال اص و الأش ار  ة الات ع ومعا ع وق ل م وت ة م ب ام ادة ال ان ال

فال.   والأ
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ر  ق و ال ةوال ة ال اء والأن قل الأع ائ ،)١٩(ة ل ا يلي ل ض   ونع
اء ال الأع ار  الإت علقة  ة ال ن ص القان رة لهالل ق ات ال اقها والعق  ،ة ون

  :وذل علي ال الآتي
  الفرع الأول

  الأعضاء والأنسجة البشرية  النصوص القانونية المتعلقة بزرع
ة  ارسات ال عات خاصة ب وض ال وضع ال م دول العال ت

لة علاج ارسات وس ه ال ار ه اع ة  اء ال قل الأع علقة ب ف ال ه ة ت
ضي اء  ،ال ع ال ات نقل الأع ل عات علي ض ع ه ال ل ه ع ف

م ان ان ع رة م أجلهوض ق ض ال ع  ،)٢٠(افها ع الغ وفي م صار ال
هج ا ال ن رق  ،ال علي ه ر القان ة  ٥فأص أن ت زرع  ٢٠١٠ل

ة اء ال ا ال ،)٢١(الأع ص ه ا يلي ل ض  ن ونع   - :قان
 
ً
   :الاهتمام الدستوري والقانوني باستئصال الأعضاء البشرية :أولا
ة - اء ال قل الأع ر ب س ام ال   :الاه

ة اء ال الأع ع  أم ال الغاً  اماً  ر اه س ع ال ه  ،لق أب ال وجعل م
اته ع م اة أو  اء ال اء أث ر ف ،حقاً لل س س ع ال ي صل فأورد ال

ادر في  ر ال س ادة  ٢٠١٤ال ه أن ٦١في ن ال اء " -:م ة والأع الأن ع  ال
اة اته  ،ة لل ع م اته أو  اء ح ه أث اء ج أع ع  ان ال في ال ل إن ول

ثقة ة م افقة أو وص ع  ،ج م اع ال ة ل ق اء آل إن ولة  م ال اء وتل الأع
ها وفقًا لل ن وزراع   ."قان

ن  - ص القان   :إرهاصات ال في ن
ة  اء والأن ائ نقل الأع ا  ت ج ع ال  خل ال ر ت ت

ة ن  ال ج القان ات القائ  ن العق عي علي قان يل ال ع ور ال ة م ص ا ب
ة  ١٥٥رق  ادة  ١٩٩٧ل ة إلي ال ة ثال ات ل ٢٤٠إضافة فق ن العق ي م قان

                                                 
ة  د.) ١٩( اء ال ال وزرع الأع ل: اس ة سع زغل ن جهة القان ة  –م ال ة الع ه دار ال

  .٩ص  –٢٠٠٩
ي ت د.) ٢٠( ة ال ن اكل القان اني: ال امل الأه ي  ام ال ةح اء ال ات زرع الأع ل لة  - ها ع م

ة اد ة و الاق ن م القان د الأول  -العل ان ال - ١٩٧٥الع   .٢٦ص - دون م
ن  )٢١( ج القان ن  ا القان يل ه ة  ١٤٢رق ت تع  .٢٠١٧ل
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١٠٧٢ 

ان علي ق  ة لإن اث عاهة م ة علي ال ال ي في وفاة أو إح العق
ان آخ ائه إلي إن ء م أح أع ه م وراء ذل نقل ع أو ج ن ق اة و  ،ال

ن رق  ج القان ادة  عة علي نف ال ة را ع أن أضاف فق ة  ١٥٦ث ما ل ال ل
ها أن ١٩٩٧ ج اً  ج  م اً  ائ ه ج اءل ي  م ة ح قع فعل ال خل

اردة ف دة ال ات ال اً العق خ افة م ة ال ال ة ال   .)٢٢(ي الفق
ن رق  ر القان اء فق ص ات نقل الأع ل اي ع ع ت خلات ل ت ه ال ان ه ا  ول

ة  ٥ ات وت ٢٠١٠ل ل ه الع ة ل ه اء ال إدخال  أن ت نقل الأع
ن  ج القان ه  لات عل ع ة  ١٤٢ع ال اع  ٢٠١٧ل عة م الق اً م م

ج حي م  ع أو ن ع  م ال ع أو ع ة إرادة ال لل ا فل ح ي ت ا ال وال
اً خل إرادته  عه، و أ ة ت ع ل ة ال ال أهل اته  اك ه حال ح ج

ضاء م ب ال ي و  ،ع ا ال ال ا م  ع ت اً ت ال  أ
قلا،  ع م ض لها ال ع ي ق ي ا ال ائه وال ع أح أع ا ال ها ه ت عل س

ه ه  ها وعل قع عل ة وم رة م ضاء في ص ا ال غ ه ضاء  ،وتف ا ال ن ه وأن 
ول ع ر  ة الع ان ع إم ز لل ع و عساب على ال ال اب    .)٢٣(ضائه ال

   :صور السلوك ارم في مجال استئصال الأعضاء البشرية :ثانياً 
ن رق  ع في القان اول ال ة  ٥لق ت ات  ٢٠١٠ل ل ي م ال سالف ال الع

علقة  ة و ال ة ال اء والأن قل الأع ة وفقاً ب ائ ائ ال ع م ال ها ال ي ع ال
صه ةونع ،)٢٤(ل ص ال ه ال ا يلي له    -:ض 

ورة )١( غ ض اء  ن رق  ت نقل الأع ة م القان ان ادة ال ة  ٥وفقاً لل ل
٢٠١٠:  

ن رق  ة م القان ان ادة ال ة  ٥ح ت ال اء  ٢٠١٠ل أن ت نقل الأع
ة علي أنه ج م ج" -:ال ء م ع أو ن ز نقل أ ع أو ج ان لا   إن

                                                 
ات ال  د.) ٢٢( ن العق اد قان لال: م ض  ة  –الق العام –أح ع ة الع ه  –٢٠٠٤دار ال

 .١٧٩ص 
قارن  د.) ٢٣( ع ال وال ة في ال اء ال الأع ار  ة الإت اف لي القاضي: م دار  –رامي م

ة  ة الع ه  .٦٠ص  –٢٠١١ال
ا د.) ٢٤( ل إب ةمحمد ج ع اض ال ة م الأم قا ة لل ائ ة ال ا ة –دراسة مقارنة–: ال ه دار ال

ة    .٥٤ص  –٢٠٢١الع
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لقي  اة ال ة على ح اف ها ال ورة تق ان آخ إلا ل ق زرعه في ج إن حي 
ه  اجهة ه ة ل ح لة ال س قل ه ال ن ال ، و أن  ض ج أو علاجه م م

ه اته أو ص ع ل ج على ح قل تع ال ن م شأن ال ورة وألا    .ال
د ذل أن  ا وم ن وم عالقان اني أجاز ال ع الإن ة  عاة لل اف اء لل الأع
ان آخ اة إن ع ،علي ح اة ال ة علي ح اف ق ال د  ،وفي نف ال في حالة وج

ورة ورة ،ض ه ال اجهة ه ة ل ح لة ال س قل ه ال ن ال   .و
ة سالفة ا )٢( ان ادة ال ة وفقاً لل راث فات ال اقلة لل اء ال   :لت نقل الأع

ع  ال ح  ة  لا ت ود مع اء ول في ح الأع ع  ع ال لق أجاز ال
ه فق اب، وعل لا الأن ح اخ ة ف راث فات ال قل ال ي ت ة ال ا ال لا ح  ال

ق زرعه في  ان حي  ج م ج إن ء م ع أو ن ن نقل أ ع أو ج القان
ورة تق ان آخ إلا ل ض ج إن لقي أو علاجه م م اة ال ة على ح اف ها ال

ن م  ورة وألا  ه ال اجهة ه ة ل ح لة ال س قل ه ال ن ال ، و أن  ج
ه اته أو ص ع ل ج على ح قل تع ال ن زرع  ،شأن ال ا ح القان

ة أو  ائها أو الأن ة أو أج راث فات ال قل ال ي ت اء ال ا الأع ة  اسل ا ال لا ال
د  ابي لا الأن   .)٢٥(إلى اخ
ة )٣( ال ادة ال ة الأولي م ال ع م م لغ ال وفقاً للفق   :ت ال

ع رع م م إلى أجان فق ح ال اءي ،ال  ،ول أورد علي ذل اس
ة ة واح ا ب الأجان م ج رع  از ال   .)٢٦(الإضافة إلي ج

ادة  ع في ال ن ال رق  ٣/١فلق أجاز ال ة  ٥م القان أن  ٢٠١٠ل
ه  اء ج أح أع ة  ة ال ل ال ع م  ة، ت اء ال ت زرع الأع

لقي ال ه  ان ت ي وذل إذا  اته ل أج ة أن  حال ح ة، ش علاقة زوج
عق م ة ق ت  وج ه العلاقة ال ن ه اتت ه ثلاث س ي عل ا ال  ،ث م وه

ثقا على  واج م ن عق ال ا أن  اش احة  ه الإ غلال ه ايل واس ع ال وضع ل
نا ر قان ق ة أو  ،ال ال ث ب م وأج د زواج غ م ج فلا ي الادعاء ب

                                                 
ن رق  )٢٥( ة م القان ان ادة ال ة  ٥ال ة. ٢٠١٠ل اء ال  أن ت زرع الأع
ن رق ) ٢٦( ة م القان ال ادة ال ة  ٥ال ة. ٢٠١٠ل اء ال   أن ت زرع الأع
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١٠٧٤ 

وج ال ة م ال اء ال ه نقل أح الأع ة م ن الغا ي،  ة وأج  أو م
رة ة ال وج ه العلاقة ال ف الآخ في ه ة إلى ال وجة ال   .ال

ارد في  قة ال الآخ ال ه علي ح أك م واج  ال ث عق ال في ح ت
ادة  ا  ٣/١ن ال ات على ه ي ثلاث س عل  ن، وه ال ه في القان ار إل ال

لل عل ة ي ه ال واج ه ار ال واج، فاس ه، الأم ال ال ة ب  ا ة ال ى ج
اء  اج لإج وج الآخ ال ال اته لل ائه حال ح أح أع وج  ع أح ال عل ت

ة زرع ل ة ، ع ل د ول ع ع م ف  قة ال ل ح ك ح ا لا ي ش ا  أم
اء ع وش   .ب

ا ع ن ك ا ال ع ض ة ب ا ال ة أم م الأخ ادة  ف ،م  ٣/٢ال
ن ال رق  ة  ٥م القان اء  ٢٠١٠ل ة ب الأب اء ال از نقل الأع على ج

عا ه ج ا ب ي  ة وأب أج   .م أم م
ة ا ب الأجان م ذات ال ع  ا ال ة ل ال ادة  ،أما  فق ن ال

ن ال رق  ٣/٣ ة  ٥م القان از أن زرع الأ ٢٠١٠ل ة على ج اء ال ع
ي  ولة ال ل ال اء على  ة ب ة واح ا ب الأجان م ج ة  اء ال نقل الأع

ن  ة للقان ف ة ال ده اللائ لقي على ال ال ت ع وال ها ال ي إل   .ي
ادة  )٤( ة وفقاً لل افقة الل ون م ة و ا ون صلة ق اء ب الأع ع  ت ال

ا ن ال    :عة م القان
عاً  ار م اء في للإت ة الأع اد وسعي ال ع إلي الأف ائه ب  ح فق للغ أع
ع ادة في ال عة ال ا ن  م ال ج م  القان ء م ع أو ن نقل أ ع أو ج

ا  ع  ل ال ان ذل على س ، إلا إذا  ان آخ رعه في ج إن ان حي ل ج إن
ان ال في حاجة  ،ب الأقارب م ال ع لغ الأقارب إذا  ز ال و

ار  ق ض  ا الغ ل له ي تُ اصة ال ة ال افقة الل رع  م ة ال ل ماسة وعاجلة لع
دها ي ت اءات ال ا والإج ة وفقاً لل ا  م وز ال ة له ف ة ال اللائ

ن   .)٢٧(القان

                                                 
اد) ٢٧( ن رق ال عة م القان ا ة  ٥ة ال ة. ٢٠١٠ل اء ال   أن ت زرع الأع
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اء ال  ل م ذل أن نقل الأع ق على الأقار و اء  ا ب الأح ب ة 
ع ل ال ال  ،)٢٨(ال فق وعلي س ي اس ل ة ع اش ل م ع ق ة، ي ف ناح

ه  ل حال اته وزرعه لل ال ت ع حال ح ج ال م ال الع أو ال
ة ال لان ال لقي  ع وال ل م ال أك م أن  ، ال ة ذل ة،  ال

ا  ه ن أح ا   ة،  ة أو م ا أصل لاه ا أو  ه ة أح ن ج في ذل أن ت
ة  ة  ة ال ع إلى جان ال ة فق أم ي ة ال ال ع  ا ي لاه أو 
ار  ص ال ة، أو ال في ذل أن ال ن ازدواج ال ا ل  القان ال أخ 

لق ها جاءت م ارة الإل ام   .ة في اس
ع حال  ة ب ال ال ا د ق أك م وج ل ال ع  ة أخ ي وم ناح
م  ر الإشارة إلى أن مفه ، وت ج ال لقي للع أو ال اته و ال ال ح

ادة  اردة في ال ة ال ا ن ال  ٤الق ة  ٥م القان ق فق على ٢٠١٠ل ، لا 
ة ا ر  ق ة الأقارب، وت ل لاق ال  ا لإ ة، ن اه ة ال ا ل ق ل  ا ي م ون ال

اقها نقل  ز داخل ن ة  ة مع ا د درجة ق ن ال ل  الإشارة إلى أن القان
اء. اء ب الأح   الأع

ان  ع لغ الأقارب إذا  اء ال  ال ضعه للاس ع ب ون إلي أن ال
ل ال ف ي تُ اصة ال ة ال افقة الل رع  م ة ال ل ي حاجة ماسة وعاجلة لع

ة ة غ ذ أه ا عل ش الق ة  ار م وز ال ق ض  ا الغ فف  ،له ون ال
ه   .م

ون مقابل  اء ب الأع ع  ن ال ع علي أن  ص ال وم جهة آخ فإن ح
ة ، فال الإ ار وال ة الإي ان ال لإعلاء  ا  ال، ول ة ت علي ال ان ن

اء  ازل ع أ ع م أع افع ال أن ي ع ب ان  ، فإن الإن ه ال ى ه أس
ح أو  ة ول ال اح وال ار وال افع ال والإي ازل ب ن ال ه،  أن  ج

ع م ق ان  ه ج الإن ان  م ال  ي ال ، فق م اد قابل ال اء ال ل الأش
ها ف ف ي  ال ن م ،ال ةو لا  أن  ال ارة وال عاملات ال   .)٢٩(لا لل

                                                 
ن رق  )٢٨( ادسة م القان ادة ال ع في ال ال اء  عامل في الأع ع علي ح ال ة  ٥أك ال ل

ة. ٢٠١٠ اء ال   أن ت زرع الأع
ي ع )٢٩( ع عارض مع تع ال ون مقابل لا ي ازل ب ن ال ل ون أن  ار، م ه م أض ا أصا

ع  ، وق ي ال ة م ضعف أو نق ته ال ة، وما أصاب ق ل قال والع ار الان م
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ة  )٥( ام ادة ال ج ال ع  ة لل اف الإرادة ال ون ت اء ب ت نقل الأع
ن    :م القان

ن  ة م القان ام ادة ال ع في ال ة  ٥لق اش ال أن ت زرع  ٢٠١٠ل
ائهالأع أح أع ع  ة لل ال الأهل ة  ة  ،اء ال ة وخال ه الإرادة ح ن ه وأن ت

ب الإرادة ة ولق ،م ع ا ال ة  ن ثاب ادة  وأن ت ف ال رة ٥اك الإشارة إلي  ال
ا  ل ه ان تفاص ة في ب ف ة ال ة وأحال إلي اللائ ا ال ا  ع ثاب ن ال ب أن  وج

ال ت  ن ال في مادتها ال ة للقان ف ة ال رت اللائ ة، وق ق أن ٥/١ا  ،
رجة  هادة اث م أقارب ال ز  ن مع ع  ابي م ال ار  ج إق ن  ع  ال

  .الأولي
ه  ال أهل قف على  ة ي ائه ال أع ع ال  ل ت د ذل أن ق وم

ة ن ا  ،القان ت على اش ة أن رضاء ال ناق أو ع وم ث ي ال الأهل
ض زراعها في ج ش آخ م ة لغ ائه ال أع ع  ال ة  ع  ،الأهل لا 

ص ا ال ني في ه ج أ أث قان  .ه ولا ي
ع ل ت م ق ع عل  ا ي اق و ها وفي ذات ال ة أو ناق فل أو ع الأهل  ،ال

ه  افقة أب ع  هفإنه لا  ة عل صا ة أو ال لا أ  ،أو م له ال ل أ أح  ح لا 
أح  ع  افقة على ال ها في ال ة أو ناق ة ع ع الأهل ا ال ال حال م الأح
ة دون  ه وسلامة ال ح على ص اء ص ه ذل م اع ا ي ة ل ائه ال أع

ة  ة علاج ل ق أ م    .)٣٠(لهت

                                                                                                                       
اني  ل الإن ا له على الع ف عا وع ا أو ت ي ي تق ع ح لل ي ت ة ال ا ا الاج ا ع ال رة  ص

ة م ل م ، وذل م اة ش آخ ه وال م شأنه إنقاذ ح ان أو شهادة ال قام  ة أو ن ال
ه  ائي وتق ه امه الغ ة ل ن نة مال ه مع ع م م اك ما  ي أو شعار، بل ل ه تق

عاوضة. افأة أو ال ل ال ي ول على س ق ع وال ل ال ي على س ع ا لل ا   ال
ه ) ٣٠( ي عل ان ال اء ب ما  ة نقل الأع ن ال في ج ، ح م القان فلا أم غ ذل

ن رق  القان ل  ع فل ال ن ال ة  ١٢٦ت قان ادة  ٢٠٠٨ل ن  ٢٩١إضافة لل م قان
فل ع  ل م نقل م  د  ال ال عاق  فال،  الأ ار  اصة ب الإت ات وال العق

ه، فإذا ارت ل ع فل أو ال افقة ال ع  ه، ولا  ءً م ه أو ج اء ج ة  م أع ال ج
ادة  ام ال ي أح ق ق  فل ع اء على  ات، وذا وقع  ٢٩١نقل الأع ن العق م قان



"دراسة تحليلية  مشكلة التنازع الظاهري بين نصوص جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية
  تأصيلية"

  د. شيماء شمس الدين حسين عبد الغفار                    د. محمد جبريل إبراهيم

 

١٠٧٧ 

ض ي ضاء في الع ه وه ما فال اس  ال في سلامة ج  على ال
ة  ن ة القان ا ن ال ا ل ها، ون ة أو ناق ة لع الأهل ال ق ال ق اق ال ج ع ن
أح  ع  ني على ال ائ القان افقة ال ة، فإن م ال ق ال ق الها في ال ت م

ض زرعها في ج غ ها  ة وناق ة لع الأهل اء ال ش آخ م لا  الأع
ناً  ه قان   ع 

ا الأم) م  لا ة سالفة ال نقل وزرع (ال ام ادة ال ع في ال ولق أجاز ال
ة ما ل  ا ب الإخ اء أو  ها إلى الأب أو الأب ة أو ناق فل وم ع الأهل ال

فل  ة م أب ال اب افقة  ور م لاء، و ص ع آخ م غ ه ج م ان ي إذا 
ة  صا ة أو ال لا اني أو م له ال ا في حالة وفاة ال ه اة أو أح ا على ق ال كلاه

ها. ة أو ناق ني لع الأهل ل القان ائ أو ال ه، وم ال   عل
ة  )٦( ج الفق ع  عه ع ال غ م رج ال ت نقل الع م ال 

ة ام ادة ال عة م ال ا  :ال
ص ال علق ح ع ع ال ج ة ال ان ع  ،ع علي إم فق ورد ال على ح ال

ادة  عه دون ق أو ش في ال ول ع ت ة أن ح  ٥/٤في الع ، وال سالفة ال
ز  الي لا  ال ام العام، و ال عل  ال ي ة الاس ل اء ع ل إج ع ق ول ع ال الع

ع م حقه في ا مان ال اء الاتفاق على ح ل إج عه في أ وق ق ول ع ت لع
ة ل افقة أ  ،الع ع على أ ق أو ش أو على م ج ز تعل حقه في ال ا لا 

ه  . ش غ
ج  )٧( ها  اق اء وع ا نقل الأع لقي  ع وال ة ال م ت ت ع

ن  عة م القان ا ادة ال   :ال
ا  عا ل ع وم ة ال عل ب عل ب ا ي ة ت ن اكل قان ر م م ق ي

ضي، فق ن  ها لأح ال ف زراع ائه به أح أع ع  ه على ال افق ل م ع ق ال
ادة  ن ال رق  ٧ال ة  ٥م القان ة  ٢٠١٠ل اء ال أن ت زراعة الأع

، عل ل ال ع، و ة ال إحا ة  ة ثلاث ة  ام ل ورة  ا ب على ض
ل على  لة للع ا ال افة ال ه  ل ت رع، و ال وال ي الاس ل ع
                                                                                                                       
ة وه ما   اء ال ن ت زرع الأع ام قان ي أح ق ق  الغ ع ة على ش  ال

فال ع ال للأ ها ال ي أق اصة ال ة ال ا   .إلي ال
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ني  له القان ع أو م ه ال قع عل ، و ذل ب م ي ع ال الق أو ال
ا  ا الأم،  لا ال ها  ة أو ناق فل أو فاق الأهل ع ال ها ت ز ف ي  الات ال في ال

ه قع عل ة  ي ات إحا عي أو الإدراك، ي إث ا ع ال ه ما ل  غائ ل إل ق ال
ها  ا افة م ة و ل عة الع م  ق لها على ال ال لقي أو م  ع وال ال
فه والآثار  ة ت ا ا ل ر ا أو م ع م ن ال ال ي أن  ع لة، وه ما  ال

ن  ه، إذا ح  ة عل ت نا ال ة قان ا ع إرادة مع ضاء مع عات  ال ت ال ق اس
ي  ع ل على رضاء ال ورة ال اء، على ض ات نقل وزرع الأع ل ي ن ع ال

ات، ل ه الع احة ه ة لإ ال الأهل   .واش 
ن ال في مادتها  ة للقان ف ة ال دت اللائ ة  ٧/١ولق ح ف ال الق 

ع و  اج ال رع، ت ال وال ا الاس ل ها ع ي ت ف ة ال أة ال ال لقي  ال
ة ل اء الع العام الأول في تارخ إج ع    .وال ال

اء م غ ال وفقاً  )٨( تى إلى الأح ة م ال اء ال ت نقل الأع
ة ام ادة ال   :لل

ادة  ن رق  ٨ت ال ة  ٥م القان ة أن ت  ٢٠١٠ل اء ال زرع الأع
رعه  ان م ل ا ب ال فق م إن ة  اء ال احة نقل أح الأع على إ
ح  ع وفاته، ي ه  اء ج أع ع  ال ان ال ق أوصى  ضى، وذل إذا  لأح ال
اء  تى إلى الأح ة م ال اء ال ن ال ق نقل الأع م ذل ال أن القان

اء على ب ال  ة في الق فاعل ه  ي ت سائل ال ا ال إح ال ع ه ، و  فق
ر  ي وت اب أ م أج تى ال ل اد ال ذة م أج أخ اء ال ارة الأع ت
ا  اء  ة نقل الأع ل اء ع ها أعلاه ل تق إج ار إل ة ال ام ادة ال الإشارة إلى أن ال

تى إلي ا ع وفاته و ب ال م ال ع  ة ما ب ال ا ا ق اش اء  لأح
اء على  ل في الق ف ان  ا الق  ع ال لأن ه لقي، وق أح ال ال ال
ه  ت ه ضى،  اع ة ل م ال لة علاج س اء  ات زرع الأع ل ارسة ع م

ع و  ة  ائه ال أع اص  ع الأش ة على ت ارسات ال ادر ال ، لأنه م ال فاته
ائه ع م أع ع  اته على ال ام ال حال ح   .إق

ا ب  ة  اء ال ارة الأع اء على ت ة في الق ا ال ل ي فاعل ول ه
اء  ات نقل الأع ل اء ع أن ق إج ع  ل فق أح ال ، ول ه ال أنف
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اء م  تى إلى الأح اد ال ة م أج ادة ال ضى، ح ت ال ائ ال  ١٠خلال ق
ن  ة  ٥م قان اء  ٢٠١٠ل أس ائ  ة ق اء ال رع الأع ا ل ة العل على أن تع الل

ع  ل ال ة الق في ال ان م  أس رع م ج إن اجة لل ضى ذو ال ال
ه على  ة  اعاة الأس ها وم ، إذا أح ت ائ ه الق ل وتع ه ة، ل ض أس م

ة ح  اء ال ات نقل الأع ل ع ل  اد ال ار والف ة الإت اف وسلة فعالة في م
اء  اجة لإج ع وفاته وال ذ ال ه  اء ج أع ع  ل م ال ة  ي إخفاء ه
م  ها أعلاه على ع ار إل ة ال ادة العاش ة م ال ان ة ال ا ت الفق رع  ة ال ل ع

ي ا از ت رة ال على دفع ج م ق ادا إلى ع ضى اس ائ ال ارد في ق ت ال ل
رع ة ال ل ة م  ،نفقات ع ان ة ال ارد في الفق ا ال ال ا أن ه ون ن م جان

اص ع لا تق على الأش ات ال ل ة أنه ع ادة العاش ها  ال لف القادر على دفع ت
ها فاد م ة  لة علاج يه حاجة إلى زرع ع  ول هي وس ي ل اص ال ل الأش

ة  ن ل ادة أن القان ، وت ال ي أم فق اء غ ولة نفقات  ٢٠١٠س فل ال على أن ت
اد  ا ع س ان عاج ور و ه ال ة ل حل عل ال ة  اء ال ات زرع الأع ل اء ع إج

فقات ه ال   .ه
ل م ج م ع نقل ت )٩( ت ق ت ث ادة ج  ال  م ١٤ ال

ن    :القان
ه  ة ع ور وص ائه ع  ص أع فى  ع ال ت ت ن ث ن أن  اش القان
ة  ه في أ ثقة أو م ة م ص ن ال ن أن ت فى، وساب على وفاته، وق اش القان ال

ة للقا ف ة ال اللائ اردة  اءات ال ع وفقا للإج ال ار  ة، أو أن الإق ن، وق ورقة رس ن
ع  ال ن ال قٌ أوصي  ورة أن  ة ض ف ة ال ة م اللائ ام ادة ال اش ال
ج  ة  ة ثاب ص ن ال أن ت ة ذل  ف ة ال دت اللائ ته، وق ح ل م ائه ق أع
ن  ه، وأن ت ل م ق اة ال ث حال ح ه العقار وال ة ال ل ث  ابي م ار  إق

ة وراد ص ن ال ها في قان ص عل ة ال س مات ال ا م ال ة أ ة في ورقة رس
ة  ة م الل ص اد ال ة إلي اع ارة، وق أشارت اللائ ة وال ن اد ال ات في ال الإث
ة صادر  ص ارت ت صي على  ها ال ع ل  ة، وان  اء ال راعة الأع ا ل العل

ة.   م الل
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ن ال از أن ت ا أشارت  صي أو ك في صادر م ال ار ع ل إق ة في ش ص
ه  صي  ج ال ة ع الع أو ال ا انات ال ة ال ص ه، على أن ت ال
أ  ن ال ق أخ  لاح أن القان ا، و ل رس ة وت صي ال انات ال و

ة على لقائ افقة ال اض لل ع دون اف ة على ال افقة ال اف ال ا فعل  ت ع  ال
فى على  اء ج ال ف في أع ز ال ه فإنه لا  قارنة، وعل عات ال ع ال
ن، فإنه  القان اردة  اع ال ائه وفقا للق أع ع  فى ال ه، إما إذا أجاز ال غ رغ

ها في علاج حالات أخ  فادة م اء والاس الة ف نقل الأع ه ال  .ز في ه
ت ادة  ولق أك ن رق  ١٤ال ة  ٥م القان فاة  ٢٠١٠ل ت ال سالف ال علي ث

ل نقل الع م ج ال ء م  ،ق ز نقل أ ع أو ج ف علي أنه لا 
دته إلى  ه ع ع ل  ًا ت ق تًا  ت ث ت ال ع ث ج م ج م إلا  ع أو ن

إ ر  ار  ج ق ات ذل  ن إث اة، و اء ال ة م الأ ة ثلاث اع الآراء م ل ج
ة  احة القل والأو اض أو ج اب، أم خ والأع احة ال اض أو ج ال في أم
ة، وذل  اء ال رع الأع ا ل ة العل ارها الل ة، ت ة ال عا ي أو ال ة، وال م ال

ة اللاز  أك ة وال ارات الإكل ة الاخ ت، ع أن ت الل ت ال ق م ث مة لل
ة،  ار م وز ال ر بها ق ا و ة العل دها الل ي ت ة ال عاي ال قًا لل
ل  اء ال على س اه م الأ ع  ت ها أن ت ل أداء مه ة في س ولل

ارة.  الاس
اء أو  ة زرع الأع ل ع ة  اش ة علاقة م اء الل ن لأع ز أن  ة، ولا  الأن

. ل لق ال ة أ م ال ة رعا ل  أو 
اه )١٠( ايل أو الإك ال ة  اء والأن ادة  ت نقل وزراعة الأع ج ال
ن  ١٩    :م القان

اه  ايل أو الإك اء ع  ال ع ال نقل وزرع الأع م ال فعاق ،ج
ه ولا  ن ج امة لا تقل ع مل غ ل م نقل ال ال و ه،  ني ج ت على مل

ة إذا  اه وت ذات العق ايل أو الإك ل  ال ق رع أو زرع الع ال ق ال
ج  ه على ن ار إل ان حي، فإذا وقع الفعل ال ء م ع إن وقع الفعل على ج

د. ة ال ال ن العق    ت
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ت على الفعل ا ام إذا ت ة الإع ن العق ة اوت ه في الفق ار إل قة وفاة ل ا ل
ه ه أو إل ل م ق  .)٣١(ال

ر  ات ت د ف ة ل إلا م ل أن الع ع  اع ال ايل ع  خ و ال
ه ال ة ،ل ة  الغ مال ائه  إغ ه  غلال فق ات  ،أو اس ل علي م ال ويهامه 

ة ف ،ك ف ال وخاصة الأ اه ف  ائه وق أما الإك ل علي أع ال وال
ع ذل ه  ل م  .ي ال

ادة  )١١( ج ال ة  اء والأن ائ نقل وزراعة الأع ة في ج سا ت ال
ن  ٢٢   :م القان

ن  ا القان ها في ه ص عل ائ ال اب ال ة في ارت سا ع على ال  ،عاق ال
ة رة لل ق ة ال س العق ر لل  .فق

عف لومع ذل  ة ق ال ات  ل ة إذا أخ ال س م العق امها وساه  ي ال ت
اة    .)٣٢(ذل في ض ال

ة  )١٢( آت ال اء في غ ال ات نقل وزراعة الأع ل اء ع ت إج
ادة  خ لها وفقاً لل ن:١٢ال   م القان

اء  ات زرع الأع ل ها ع ي ت ف آت ال خ ال ع ت ر أ ،ن ال ن وق
ار م  ق ة  ائها والأن اء وأج ات زرع الأع ل اولة ع أة  خ لل ر ال
خ  ن ال ة، و اء ال رع الأع ا ل ة العل افقة الل اء على م ة ب وز ال
اؤه م  اف ال في شأن ما ت إج ة والإش قا أة لل ه ال ع  ة عام ت ل

ائه اء وأج ات زرع الأع ل ا ع رة في ه ق دة ال عاي ال ام  ة وم الال ا والأن
ة رع م شفا ع وال ات ال ل ه ت ع أن وما  أن ي    .ال

خ  ي ال ن ت ها  ار إل عاي ال ات وال ا الاش ام  اف الال فإذا ث ت
ات د ال ،كل ثلاث س ه مقابل رس ت ي خ وت ار ال ن إص ة و ف ة ال لائ

ي له خ أو ت ل ت ه ل اوز ع ألف ج ا لا  اته  ن ف ا القان و أن  ،له

                                                 
ن رق  ١٩مادة  )٣١( ة  ٥م القان ة. ٢٠١٠ل اء ال ات نقل الأع ل   أن ت ع
ن رق  ٢٢مادة ) ٣٢( ة  ٥م القان ة. ٢٠١٠ل اء ال ات نقل الأع ل  أن ت ع
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١٠٨٢ 

ده ة على ال ال ت فا ال رع  ع وال ة ال ف أن ة  ي ت وت اللائ
ن  ا القان ة له ف   .)٣٣(ال

ق  ادرة ب ة ال ال ة آداب مه اول لائ ة  ٢٣٨ولق ت ت  ٢٠٠٣ل
ة ة ال اء والأن ال ونقل الأع ات اس ل عها  ،ع ورة خ ون علي ض

ها في ص عل ا ال ة وال عاي الأخلا ة لها لل ائح ال عات والل   .)٣٤(ال
ي ق  ار ال ة والأخ اق ال الع ع  ة ال ة علي ال ت ض اللائ وف

قل ة ال ل ة لع ض لها ن ع اق ،ي افة الع ه  ي تف عل ارات اللازمة ال  ف وأخ الإق
ة ل اء الع ل إج أن ق ا ال   .)٣٥(ه

ات  ة وال ا ال لا ة وال اء والأن ار في الأع ة الإت ت اللائ ا ح ك
ات الإت ل ال في ع أ حال م الأح ة ال  ار از م م ج ة وع ار ولا ال

ة أدي اءلة ال ض لل   .)٣٦(تع
  :في التشريعات العربيةتجريم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء  :ثالثاً 

اء ات زرع الأع ل ي ت ع عات ال ار ال ة في إص ول الع ق ال ا  ،فق ت
ع ام  ففي ال أجاز ال ة وذل وفقاً لأح ة ال اء والأن نقل وزارعة الأع

ن رق ( قان م  س ة ٥٥ال   .أن زراعة ،١٩٨٧) ل
ة ة ال عا ام لل اء  قل الأع ام ب ي الاه ن ع ال ا أولي ال ه  ،ك ون

د  ن ع رخ في  ٩١-٢٢ج القان   .١٩٩١مارس  ٢٥ال
ارخ  ر ب ب ص غ ن رق  ١٦/٩/١٩٩٩وفي ال ع  ١٦-٩٨القان ال عل  ال

ها وزرعها ة وأخ ة ال اء والأن ع  ،الأع ة إلا وف وح ال اء ال الأع
ن  ا القان عها ه ي  ا ال   .ال

ة اء ال ع نقل وزراعة الأع اردة  ،وفي ال ح ال ام ال قاً للأح إلا 
ن رق  ة  ١٦في القان ة ١٩٩٨ل اء ال   .أن نقل وزراعة الأع

                                                 
ن رق  ١٢مادة  )٣٣( ة  ٥م القان ن  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة ال اء ال ات نقل الأع ل أن ت ع

ة  ١٤٢رق    .٢٠١٧ل
ادة ) ٣٤( ة ال رق  ٤٩ان ال ة آداب مه ة  ٢٣٨م لائ   .٢٠٠٣ل
ادة ) ٣٥( ة آد ٥٠ان ال ة ال رق م لائ ة  ٢٣٨اب مه   .٢٠٠٣ل
ادة ) ٣٦( ة ال رق ٥١ان ال ة آداب مه ة  ٢٣٨م لائ   .٢٠٠٣ل
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قاً للأح ة إلا  اء ال ع نقل وزراعة الأع اردة في وفي ق  ال ام ال
ن رق ة  ١٥ القان ة أن ت ٢٠١٥ل اء ال   .نقل وزراعة الأع

اء ع نقل الأع ض ع ل ة فق ت ال ة ال  ،وفي دولة الإمارات الع
اد  فـأجاز ن ات قان م  س ام ال ة وذل وفقاً لأح ة ال اء والأن نقل وزارعة الأع
ة ٥رق ( أن٢٠١٦) ل ة ،  ة ال اء والأن   .ت نقل وزراعة الأع

  الثاني الفرع
  نطاق الحماية الجنائية للنصوص المتعلقة بزرع الأعضاء والأنسجة البشرية

ه ه عل اي د ل ح اق م ني ن م أن لأ ن قان عل عل  ،م ال ا ي و
د ل م ه علي م اي ة فق  ح اء ال ن ت زرع الأع وعلي فاعل  ،قان

دة ات م ر له عق ا يلي ،مع ق ض ذل     :ونع
 
ً
  :بالنسبة لمحل الحماية الجنائية -:أولا

ائ ي تع ج قل فإن الأفعال ال ة القابلة لل ة أو الأن اء ال  ،تقع علي الأع
ة اء ال ة هي الأع ا ل ال ء م  ،وم ث فإن م ة أ ج اء ال الأع ق  و

ج  ج ه أو ن ء م املا أو ج ا  ان ع اء  ان س اء في  ، الإن ل الأع وت
ئة قة وال اس والأمعاء ال لي والقل وال ة فهي  ،ال وال أما الأن

ل امات القل،ال ة ،وص م ة ال ام ،والأو ه أو  ،والع ء م أو أ ع آخ أو ج
ق لاً وفقاً لل ج  نقله م ين افقة الل ،م العل اء ع م رع الأع ا ل ة العل

ة  .)٣٧(ال
اق ال  ج م ن ة، وم ث فإنه  اء ال ة هي الأع ل ال ان م وذا 

ة ة أو ال انات ال اء ال اء أو ،أع ة الأع ا ة  ،ال جع أه الي فإن م ال و
ل ا ة ه أن م اء ال ار في الأع ة ت الإت ة غا م ة ومع اس ة له ح ل

ة اع  ،في الأه ارها سلعة ت اع ان  اء ج الإن غلال أع هل اس وم ث فلا 
اة  ان في ال فة خاصة ح الإن ة و ان ق الإن ق هاكا لل ل ان ، وه ما  وت

ه  .وسلامة ج
  
  

                                                 
ن رق ) ٣٧( ة للقان ف ة ال ادة الأولي م اللائ ة  ٥راجع ال   .٢٠١٠ل
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   :بالنسبة للفاعل في جرائم استئصال وزرع الأعضاء البشرية :ثانياً 
فة الفاعل عل  ا ي ء و ة  ،اد ذ ب ه ال ض أن الفاعل في ه ف ف ال

ة وفي  ،ه ال ا مع اء وف ض ة نقل الأع ل ن أن ت ع ح  القان
و م ل ووفقاً ل ه ل   .)٣٨(دوف وأماك مع

اء ه إج ان ال غ م  و و ه ال ف ه ة فإذا ان ل اً ه الع ت ن م
ة ي الفاعل، لل ة في ت اء ال ة نقل الأع ني ل ذج القان ل ال ، و

ه  ال الع م أجل زراع اس ن  م ق ي  اء ال ال ض أنه م الأ ف وال 
  .في ش آخ

فة ه  ه ال ه ه اف ف ي ي اص ال ائي أشار إلي أن الأش ون أن الفقه ال
ة الشالأ اولة مه خ له    . )٣٩(اص ال

  :بالنسبة للأفعال محل التجريم :ثالثاً 
لي  ال  ل اس اء في ش قع علي الأع اب فعل  امي في ارت ك الإج ل ل ال ي

ئي ل في  ،أو نقل أو زرع ،أو ج ي ت ه الأفعال وال ة م ه ج ة ال ق ال مع ت
غلالها انها و اس لها م م ت ب ف ورة ث ، ون إلي ض قلها أو زرعها في ج آخ

ي  ئي للع ح لي أو ج ال  ا الاس ان ه اء  لاع للع س ال أو الاق الاس
ة م ال ة  ،تق م ج ة الع فلا تق ح أو إصا د ال خل علي م فإذا اق ال

ة آخ في ح ال م ج ان تق قل ون     .ال
ل أ ن م و الق ة ي اء ال ة نقل الأع امي في ج ك الإج ل ن ال

ا   :فعل ه
ه  :الفعل الأول ون رضاه أو ت ج  م ش ب ال ع أو ن اس

ال ه الاس اق ه ر  ،ع رة م ص اه  ايل أو الإك ال ا الفعل  قع ه وق 
ة اء ال الأع ار   .الإت

اني ا الع :والفعل ال رع أو زرع ه و ال ه ش اف  ان آخ لا ت  في ج إن
قل  .ال

                                                 
اد م) ٣٨( ن رق  ١٢-٩ راجع ال ة للقان ف ة ال ة  ٥م اللائ   .٢٠١٠ل
قارن  د.) ٣٩( ع ال وال ة في ال اء ال الأع ار  ة الإت اف لي القاضي: م جع  –رامي م م

  .١٤٧ص  –ساب
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ة  اء ال ة نقل الأع امي في ج ك الإج ل لان ال ي  ي الفعل ال وه
ة د م ال وف آخ ت ا  ه  ،ت به ل إل ق ه أو ال ل م ق ا ل مات ال

ائها  ة أو إج ل اء الع ة لإج اس ة ال اف ال م ت ان غ م أو مع لع في م
ل    .ل

ام  ل في ال ا ي اب ة إ اء ال ة نقل الأع ك في ج ل ن ال وعادة ما 
د ج ة إلى ح ال ه ال اج ه ة م شأنها إخ ات  ،أفعال ماد ه قها ت ح 

ج ث زرعه في ش آخ ال الع أو ال ي ي اس ادات ح   .وع
ك  ل ر ال ة أو وم ص ا اعاة الق ون م اء ب ة نقل الأع ه ال امي في ه الإج

اء م م إلي أجان ة ،نقل الأع ه ال ق  ض م ال  ،وه ما ت والغ
اء أو  ع الأع قاً ل لاد س اء أو جعل ال ارة في نقل الأع ع ال ع وق ا ه م ه

ة ة ال   .الأن
ة  ه ال ك في ه ل أخ ال فات وق  اقلة لل اء ال رة نقل ع م الأع ص

ة لات ال اتا أو ال وس ة ال ال أو غ ة  راث ها  ،ال ف فال و
از  اسلي لل ع  إف هاز ال اء ال اقي أع نات اللازمة ل  م از اله إف

احل الأولي رة لل ال م ال ن ال م م ب ،ه انات ا أنها تق  ال
ل  ي ت ة وال دة في ال ج ة ال ا الأول لا غ م ال ل جل س ال غ ال ة ع بل ال

جل ا ال ة له راث فات ال قل  ،ال ل ن ا ب ة إلي ش آخ فإن ه ال فإذا ت نقل ه
ه ع إل ع إلي ال ة لل راث فات ال ج ،كل ال ة زوجة ال ح ب الي ع تل ال ل و

ع ولا   ة لل راث فات ال ل ال اتج  ان ال ال ة فإن ال ل له ال ق ال
اب لا الأن د إلي اخ ة وه ما ي ه ال ل إل ق وج ال   .)٤٠(لة لل

ي  اص ع ع الأش فال أو  اء الأ ا علي أع ك ه ل قع ال ر أن  ا ي ك
ة غلال ضعفه وقلة ،الأهل ه و  ف اس ها وع فادة م ة للاس ائه ال ال علي أع

ون وجه ح  .ب
ة  خ ل وغ م ة ل آت غ مع ة في م ل اء الع إج ل  ة  ا تقع ال ك

ات ل ه الع اء ه عا ،لإج ة وال د الأس ل م ح ع ة ل أة مع ن ال ة  أن ت
ات ل فة الع ه غ ة وت   .)٤١(ال

                                                 
ج .د) ٤٠( ام ع ال ف ة –ه ه ال ائ ال جع ساب -ج   .٢٢٦ص  –م
ادة  )٤١( ة ال ١٢راجع ال ن رق م اللائ ة للقان ة  ٥ف   .٢٠١٠ل
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ه ال ل ق تقع ه ام ال وسائل و اس اه  ايل والإك ة ع  ال
ه ي عل اع ال ة ل ال ع ،اح اهه علي ال ه لإك ي غلال ضعفه وته د ولق ش ،واس

الة ه ال ة في ه ع العق   .)٤٢(ال
اء ة نقل الأع امي ل ك الإج ل ر ال رة آخ م ص اً إلي ص  ،ون أ

ع  ع ال رة وق ة  ،قابل مادوهي ص ائه ال ع أح أع م ال ب ق أو أن 
ن  ائلة القان عه ت  ا    .قابل م

  : النتيجة المعتبرة لأفعال استئصال وزرع الأعضاء البشرية :رابعاً 
امل  اس ب ام ال ة في ت اء ال ة نقل الأع ة في ج ام ة الإج ل ال ت

ال ع اس ه ال  ي عل ه ال ء م ه أو ج اء ج فلا تق  ،م أع
ة ال ع أو ت لأن ق م ق ة علي ما ت ال  ،ال لاع واس بل ت إلي اق

انه في ال اجه م م ء م الع ال وخ ا الع أو  ،ع أو ج ث زرع ه
ان آخ ئه في إن   .ج

ة ال  أن ع وت  ق م ق ، ولي  ون إلي أن ما ت ال الع ث اس
اء ة نقل الأع وع في ج ل ذل ُع ش ا و  ة ،ه ل ال قل الفعلي ت   .فإذا ت ال

قل   ة ل ف ات ال ل اء الع ة إج ع له ن ع أو ال ت ال ر م وم ال
ة اع ال ال ت  ،الع ل اف الع ت أح أ ة  ه ال قق ه وذا ت

ة  ل اف  الع ت أح الأ ارفي م ل الع مع س الإص    .)٤٣(ت الق
 الفرع الثالث

 العقوبات المقررة لجرائم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية
ي  ا ال الفة لل ة ال اء ال ات نقل الأع ل ات رادعة لع ع عق وضع ال

ن  القا ،وضعها القان ارد  يل ال ع ع ال ن رق وخاصة  ة  ١٤٢ن ه  ،٢٠١٧ل د ه وش
ام ة إلي الإع ل العق فاة ل وث ال ات في حالة ح ا يلي ،العق ض ذل     :وع

  
                                                 

قارن  د. )٤٢( ع ال وال ة في ال اء ال الأع ار  ة الإت اف لي القاضي: م جع  –رامي م م
  .١٥٤ص  –ساب

ادة ) ٤٣( ن رق  ٢١ان ال ة  ٥م القان ن رق  ٢٠١٠ل القان ل  ع اء وال  ١٤٢أن نقل الأع
ة    .٢٠١٧ل
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١٠٨٧ 

 
ً
  :والمتلقي المتبرع بين للعلاقة المنظمة القواعد مخالفة جزاء -:أولا

رة  ق ات ال ها للعق ت ي  م لها ال وال ي  ع الأفعال ال د ال ح
ن ال  ١٨، ١٧اد في ال ة  ٥م القان ن رق  ٢٠١٠ل القان ل  ع  ١٤٢ال
ة  الي ٢٠١٧ل   - :على ال ال

ة -١ الفة عق و م دة ال ع ب لل ال اته حال ال  ال و ح
لقي   :ال

د  عاق ة ١٥-٣م (ال ال ه  ،)س ائة ألف ج امة لا تقل ع خ غ و
رعولا ت على م ق ال ه  ءًا م ًا أو ج ًا  ل م نقل ع ه  ن ج في  ل

ة الات الآت  -:ال
ة   - أ ا ا صلة ق ه ع إلي ق لا ت ة نقل الع ال م م ل إذا ت ع

ي،  قل م م إلي أج ة ال ل ة، أو ت ع ا ف ال ع درجة الق
ع وا ل م ال ن  ي أن  قل تق افإجازة ال لقي علي درجة ق ة ل ة مع

ة ة ال لان ال  .)٤٤(و
ورة   - ب ون ض ة نقل الع ال ب غ الأقارب م ال ب ل إذا ت ع

ة  افقة ل رع، ودون م ة ال ل ن ال في حاجة ماسة وعاجلة لع أو أن 
ا ة، وفقا لل ار م وز ال ق ض  ا الغ لها له اءات  خاصة ي ت والإج

ي ت ن ال ة للقان ف ة ال  .)٤٥(دها اللائ
ة ل  -ج ة ال ل ال ع  ة نقل الع ال م م ل إذا ت ع

ة  ة ثاب ا علاقة زوج ه ت ب ي دون أن ت ها ثلاث أج ي عل ث وم عق م
ات  .)٤٦(س

لقي لا -د ع وم ة نقل الع ال ب م ل ة إذا ت ع لان ذات ال  
ل ة أو دون  ا الأج لاه ها  ي إل ي ي ة ال  .)٤٧(الل

                                                 
عة م ) ٤٤( ا ادة ال ن ال ة  ٥القان ن رق  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ة  ١٤٢   .٢٠١٧ل
ن ) ٤٥( ة م القان ان ادة ال ة  ٥ال ن رق  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ة  ١٤٢   .٢٠١٧ل
ن  )٤٦( ة م القان ال ادة ال ة  ٥ال ن رق أن ت نقل الأ ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال ع

ة  ١٤٢   .٢٠١٧ل
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١٠٨٨ 

ا ع -هـ ه لقي ت ع وال ن ال ة نقل الع ال دون أن  ل لاقة إذا ت ع
ي ة وأب أج ه م أم م  .)٤٨(أخ

ة -٢ ة ال ة نقل الأن ة هي ال  :عق ن العق قة ت ا الات ال ة لا لفي ال
ات ء م  ت على ع س ج  ول ع أو ج إذا وقع الفعل على ن

 .)٤٩(ع
ع -٣ ة في حالة وفاة ال الات  :العق قل في أح ال ة ال ل ت علي ع إذا ت

ها أعلاه ار إل د ،ال ه أو م ء م ة في نقل ع  أو ج ل ل الع اء ت س
ل م ق ع ال ، وفاة ال ج  ةن ن العق امة لا تقل  ه ت ال ال وغ

ه ن ج ه ولا ت على مل ائة ألف ج  . )٥٠(ع خ
 :عقوبة التحايل والإكراه في نقل الأعضاء -:ثانياً 

ة نقل ع  ل ها أعلاه في ال أولاً ، إذا ت ع ار إل الات ال ع ال في ج
اه  ل أو الإك ال ه  ال ء م د أو ج ة ال ال ن العق ة لا ت  ت م

ة و  ة ع س ي لا تقل ع مائة ألف على خ امة ال ات والغ لا تقل ع ثلاث س
ه ي ألف ج اوز مائ ه ولا ت   .ج

ة لا ت ع  د م ة ال ال ن العق ج  ت ة على ن ل فإذا ت الع
ات ذاتها علي ح الأ قع العق ات، وت ع س ة س ل ع ال، على ال ال قام  ح

ه ب  رع إذا ث عل ةال ل اه شاب الع ل أو إك ال د ت  .)٥١(ج

                                                                                                                       
ة ) ٤٧( ة فق ال ادة ال ن  ٣ال ة  ٥م القان ن  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ة  ١٤٢رق    .٢٠١٧ل
ة ) ٤٨( ة فق ال ادة ال ن  ٢ال ة  ٥م القان ال ٢٠١٠ل ل  ع ة وال اء ال ن أن ت نقل الأع قان

ة  ١٤٢رق    .٢٠١٧ل
ادة ) ٤٩( ة  ١٧ال ن رق  ٢فق ة  ٥م القان ل  ٢٠١٠ل ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ن رق  ة  ١٤٢القان   .٢٠١٧ل
ادة ) ٥٠( ة  ١٧ال ن رق  ٣فق ة  ٥م القان ل  ٢٠١٠ل ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ن رق  ة  ١٤٢القان   .٢٠١٧ل
ادة ) ٥١( ن رق  ١٩ال ة  ٥م القان ن رق  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ة  ١٤٢   .٢٠١٧ل
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١٠٨٩ 

العقوبة المقررة في حالة وفاة المتبرع المنقول منه بالتحايل أو  :ثالثاً 
  :الإكراه

ايل أو  ل  ال ق رع أو زرع الع ال ق ال ل م نقل  ام  الإع عاق 
اه  ت ،الإك ه ف ه أو إل ل م ق اً  ،على الفعل وفاة ال ة أ إذا وقع  وت ذات العق

ان حي ء م ع إن ت على الفعل وفاة  الفعل على ج ج  و ت أو على ن
ه ه أو إل ل م ق   .)٥٢(ال

ايل أو   د ت ج ه ب رع مع عل ة ال ل ة ذاتها ال ال أج ع العق عاق  و
ة ال ل اه شاب ع هإك ل م ق ة وفاة ال ان ال   .قل و

 :رابعاً: عقوبة التعامل في الأعضاء علي سبيل البيع أو الشراء بمقابل
ادة  ن رق  ٢٠وفقاً لل ة  ٥م القان ة ٢٠١٠ل اء ال  ،أن ت نقل الأع

د  ال ال عاق  ه ولا  )١٥ -٣م (فإنه  ائة ألف ج امة لا تقل ع خ غ و
ل م ت  ه  ن ج ء (على مل ان أو ج اء ج الإن تعامل في أ ع م أع
ه ه م ع ان  قابل أًا  اء أو  ع أو ال ل ال ادرة  )على س لاً ع م وذل ف

م  ه في حالة ع ة، أو ال  لة م ال ة ال ة أو الع اد ة ال ال أو الفائ ال
ه.   ض

ة على  ا ولا ت العق ً ل م نقل أو زرع ن ات ل ة ع س على ال ل
ة ة أو مع قابل ماد ا ال عة ه ان  قابل أًا  اء أو  ع أو ال ل ال   .س

عاق  ي  ة ال ائ الأصل ادة م ال ه ال ها في ه ص عل ة ال ن ال وت
ة غ اف ن م ام قان ها وفقًا لأح لة م ال ال ل الأم ادر على غ ال ال ل الأم

ن رق  ة  ٨٠القان   .٢٠٠٢ل
 :عقوبة عدم التأكد من موت المنقول منه مما أدي إلي وفاته :خامساً 

ادة ( ها في ال ص عل ار ال ل الع مع س الإص ة الق عق ) ٢٣٠عاق 
ان دون  ج م ج إن ء م ع أو ن ات م نقل أ ع أو ج ن العق م قان

ت ت م ادة (ث ه ال ا ن عل ًا وفقًا ل ق تًا  ا أد إلى ١٤ه ث ن م ا القان ) م ه
ل ه ب ل م شارك في  ،وفاته مع عل د أو ال ل ة ال ال ن العق وت

                                                 
ادة  )٥٢( ة  ١٩ال ن رق  ٣فق ة  ٥م القان ل  ٢٠١٠ل ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ن رق  ة  ١٤٢القان   .٢٠١٧ل
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١٠٩٠ 

ه ص عل ارات ال اء الاخ ت دون إج ار ال م ال ار ق ادة (إص ) ١٤ا في ال
ن  ا القان   .)٥٣(م ه

 ،مخالفة الشروط المحددة للربط بين المنقول منه بعد وفاته عقوبة -:سادساً 
  :وبين المريض المتلقي

ج  عق وفاته ه ع أو ن ل م ق ة للعلاقة ب ال اع ال  ،وردت الق
ادة  لقي في ال ن ال رق  ٨و ال ال ة  ٥م القان أن ت  ٢٠١٠ل

د  ة، ول ي اء ال الفة زرع الأع اء ل رة  ق ات ال أن العق ن خاص 
ادة  ال اردة  عة ال ام ال ادة ٨الأح ا جاء ن ال د  ٢٣، ون ن ل ا القان م ه

ا  ة ل ف ه ال ن أو لائ ام القان الف أ ح م أح ل م  قة ل ات ال العق
ن الأ اد القان اردة في م ة ال والعقاب ال ل له ع   .خ ت

ادة   ال اردة  ة ال اض العق ع اس ادة  ٢٣و ال اردة  اع ال ن  ٨والق م القان
ة  ٥ال رق  ر ٢٠١٠ل ح أنه  ال ة لا ت على ، ي ال ل عاق 

ه، أو  ائة ألف ج ه ولا ت على ثلاث امة لا تقل ع مائة ألف ج غ ات و خ س
ن، ا القان ام ه ل م خالف أ ح م أح ة  إح هات العق  ه العق وه

ان  ج م ج إن ة نقل ع أو ن ل اء ع اجهة حالة إج ائي ل اء ج رة  مق
ةم  ال ع  اء  ، م إلي م لا ي ن ال لا  نقل الأع فالقان

ة ما  ا ا ق ا ب ال فق وذل دون اش اء إلا  تى إلي الأح ة م ال ال
لقي ع وفاته و ال ال ه  ل م ق  .ب ال

لحاجة عقوبة مخالفة الضوابط المتعلقة بقوائم المرضي ذوى ا - :سابعاً 
 :لعمليات الزرع

ادة   اء ن ال ق ن رق ١٠اس ة  ٥ م القان ت ت  ٢٠١٠ل ن أنها ق
تى، وح ل  اد ال ذة م أج أخ اء ال ات زرع الأع ل ضي على ع ائ ال ة ق ف
ة الق  أس علقة  ا ال الفة ال اء ل رة  ق ات ال ان العق د ن خاص  ي

ا ه الق اردة بفي ه ة ال ، فإن العق ادة ئ ن وهي ٢٣ ال ا القان ة  -م ه ال ل
ائة  ه ولا ت على ثلاث امة لا تقل ع مائة ألف ج غ ات و لا ت على خ س

                                                 
ادة  )٥٣( ن رق  ٢١راجع ال ة  ٥م القان ن  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ة  ١٤٢رق    .٢٠١٧ل
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١٠٩١ 

إح هات العق ه، أو  اب أ  -ألف ج قة في حال ارت ة ال ن هي العق ت
ة  :م الأفعال الآت

ث أ تلا  - أ رع م ج إذا ح اجة لل ض ذو ال ائ ال ق ة الق  ع في أس
رع وفقا  ة ال ل ة ل في حاجة ماسة وعاجلة لع ال ان ذل  ، إلا إذا  م

ة ل ال اع والأص  .للق
رع م ج م   - ب اجة لل ضي ذو ال ائ ال ق ارد  ت ال ي لل ث ت إذا ح

ل نفق رة ال على ت م ق رع ع ة ال ل  . ات ع
عقوبة إجراء عملية نقل الأعضاء في غير المنشآت الطبية المرخص لها  :ثامناً 

 :بذلك
د  ة ال ال ع عق ر ال ه  )١٥ –٣م (ق ن ج امة لا تقل ع مل غ و

قل أو  ات ال ل ة م ع ل اء ع ل م أج أو ساع في إج ه  ني ج ولا ت على مل
رع في غ ا ت على الفعل وفاة ال ، فإذا ت ل ه ب خ لها مع عل ة ال آت ال ل

. ة ال ال ن العق لقي ت ع أو ال  ال
ل ع  ي ال قة ال ا ة ال ها في الفق ص عل ة ال ات العق عاق ب و

ة م ع ل ها أ ع خ لها، وال تُ ف ة غ ال أة ال ة لل ات الإدارة الفعل ل
ها  ء م ة أو ج اء ال لنقل الأع ه ب ت عل ج  حال ث  .)٥٤(أو ن

ها  ص عل ائ ال رة لل ق ات ال لاً ع العق ، ف ة أن ت ز لل
ها: ع ة أو  اب الآت ال ن، و ا القان   في ه

ات ولا ت على ع  -١ ة لا تقل ع ثلاث س ة ل ه اولة ال مان م م ال
ات.  س

ها  -٢ ص عل ات ال ل اء أ م الع إج خ لها  ة غ ال أة ال غل ال
ات،  ات ولا ت على ع س ة لا تقل ع ثلاث س ن، وذل ل ا القان في ه

ة. آت ال أة نهائًا إذا ل ت م ال غل ال   وُ 
ات ا -٣ ل اء أ م الع أة لإج ادر لل خ ال ا وقف ال ها في ه ص عل ل

ات. ات ولا ت على ع س ة لا تقل ع ثلاث س ن ل   القان
                                                 

ادة  )٥٤( ن رق  ١٨ال ة  ٥م القان ن رق  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع
ة  ١٤٢   .٢٠١٧ل
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١٠٩٢ 

ى -٤ م واسع ت ي ه ن ال في ج م عل ار على نفقة ال    .)٥٥(الان
ه،  ه م العامل ل م عل ام مع ال ال لاً  ار م ن ال الاع و

ا ع ه م ال ا   فاء  ن ع ال أة، و ت في ال ى ت ائ ال ت في ال
ة إذا ث  ات مال ه م عق ا   فاء  ام ع ال ال لاً  ة أح م ل م

  .)٥٦(القائ على إدارته
  المبحث الثاني

الإشكاليات المتعلقة بالنصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر 
  وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية

ها مع  ص عل ي ح ة ال ل اد الأص ات م أه ال ائ والعق ة ال أ ش م
قارنة سات ال اره  ،ال ي  اع ي ح ع الفعل ل ت أ خ ا ال ي ه ق و

ة ار  ،ج ض الات ال لغ ار  ائ الات ة في ج ة واض ص أ  ا ال و ه
ة اء ال ه  ،في الأع ه ه ة م ت الأفعال وت ي اضع ع ة في م ص ال

ار في  ض الات ال لغ ار  ع الات عل  ها ما ي ال م أه ار  الإت علقة  ال
عي ة لأك م ن ت اء ال ة ،الأع ول ات ال عاه ات وال وه  ،والإحالة للاتفا

ا يلي ضه     -:ما نع
ل الأول ال  :ال ار  ع الات عيخ اء لأك م ن ت ارة الأع ض ت   لغ
اني ل ال ال :ال ار  ن الات ة في قان ول ات ال عاه ات وال   .الإحالة للاتفا

  المطلب الأول
  خضوع الاتجار بالبشر لغرض تجارة الأعضاء البشرية لأكثر من نص تشريعي

ة  اء ال ارة الأع ض ت ال لغ ار  ة الات ع ج ة في ال لازدواج ت
عي ن رق و  ،ال ة  ٦٤ل ذل في القان ال ٢٠١٠ل ار  ن  ،أن الات والقان

ة  ٥رق  ن رق  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال ة  ١٤٢أن زرع الأع ل
ج٢٠١٧ لافاً  ، ولا ش أنه ي ني اخ ائها القان دة في ب ع ص ال ه ال ا ب ه

                                                 
ادة  )٥٥( ن رق  ٢٤ال ة  ٥م القان اء ال  ٢٠١٠ل ن رق أن ت نقل الأع القان ل  ع ة وال

ة  ١٤٢   .٢٠١٧ل
ادة ) ٥٦( ن رق  ٢٥ال ة  ٥م القان ن رق  ٢٠١٠ل القان ل  ع ة وال اء ال أن ت نقل الأع

ة  ١٤٢   .٢٠١٧ل
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١٠٩٣ 

اً  ئ ةفلا هي م ،ج ل ق لل ى ال ع ال ص  ازع ال ا في حالة ت اً  ل قاً  ا قة ت  ،ا
قلة  ائ م اب ج ي ارت ع اد ال  د ال ع ا في حالة ال لافاً تاماً  لفة اخ ولا هي م

ها اص انها وع ة  ،)٥٧(في أر ن ة قان ال ص إش د في ال ع ا ال وعلي ذل ف ه
ا يلي دها  ة ن ل   -:ع

  فرع الأولال
  مشكلة تكييف تعدد الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية

ه أم ض -أول ما ي ال لغ ار  ع الات ة خ اء ال ارة الأع لأك م  ت
عي د -ن ت ع ا ال لة ت ه م ت  ،ه م ل د مع  وهل ه تع

ة الأش علي الفعل د  د مادأم تع ،العق ع ات ب د العق ع ة ف ه أك م ج م  تق
ائ ة الأك  ،ال ه إلا ال م  ص ولا تق اه لل ازع  د أو ت د تع أم ه م
راً  اقاً  ه   .)٥٨(والأوسع ن

ألة  ه  قائع ل ح لل ني ال صف القان ي ال ة ت ل ني ه ع وال القان
اً ل ه ة ت ة مع ن اعقان ع له ال ن ال  ة تُع م أه  ،ي القان ل ه الع وه

اجه القاضي ي ت ات ال ها ال ي ي ا ال ا عامل مع الق ان  .في ال ا إذا  ي ع ول
ة اء ال ارة الأع ال ت ار  ة الات د في ج ع د ماد  ال د مع أم تع ه تع

ص اه لل د  د تع ال فإن ذل  ،أم م ار  ة الات ذج ج ي وضع ن ق
ض ة لغ اء ال ارة الأع اولة ال ت د ،علي  ع اب  ف جه عام ه ارت ائ ب ال

ات ،ش مع ها ح  ل ب ف ائ دون أن  داً م ال اص  ،ع وم ث فإن ع
د هي ع م :ال ة ال ائ ،وح د ال ا ،وتع ور ح  م ص ل وع اها ق أن ت في أح

ت الأخ    .)٥٩(ي
اء  ارة الأع ض ت ال لغ ار  ة الات د في ج ع ع ال ي ن ة ت جع أه وت

ة ص إلي أن ذل  ال اه ب ال ازع  د ماد أم ت د مع أم تع وهل ه تع

                                                 
ائي د. )٥٧( اص الق ا في الاخ ه ائ وأث ا ب ال ئة والارت م ال : ع سي وز –ع الع م

ة ة الع ه  .١٩ص  –١٩٨٨ دار ال
ي  )٥٨( ر أح ف ص لل اه ب ال ازع ال د الأوصاف وال ل تع ف ال ح ذل  ان في ش

ات ن العق ل قان ور:أص ة –الق العام–س ة الع ه   .١٩٧ص  –١٩٧٢دار ال
ات د. )٥٩( ن العق ح قان ي: ش د ن ح ة  –الق العام–م ة الع ه  –١٩٧٣دار ال

 .٩٢٣ص
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١٠٩٤ 

ة قة علي ال ة ال ي العق ة الأش في  ،اع في ت ة ع ال ل العق
الة الأو  ع ال د ال ع ال علقة  ة في  ،لي وال ة علي ح ل ج ة  أو ت عق

الة علقة  ة ال ان الة ال اد ال د ال ع ها في  ،ال ص عل ة ال أم ت العق
اقاً ال ال  ل والأوسع ن ة الأش   .)٦٠( ال

ض ال لغ ار  ة الات ة وح أن ج اء ال ارة الأع ة ذات هي ج ت
اق ،عة خاصة اع ال ل وأت د الأفعال وش ع ن م أفعال  ،وت ب ح ت

ة ة واح ق ن ها ل ا ب ا  دة ت ع غلال م قل  ،وهي الاس ة ب أ ال ف
ون رضائه ان مع ب ائه في م ها لأخ وي ل ة وت ات م ، ال ث أخ ع

ه أو م ائل م لعا اء س ه س اء  هج ه لإج ه أو أن اء م ج أو دمه أو أخ أج
الها اء أو اس رع الأع علقة ب ة ال ارب ال ه  ،ال ر أن ي حق وم ال

ها ة ل ح ،عقاق أو أدو ق ال غلال وت ض الاس غ ل ذل  لاح أن  ،و وم ال
ة ن أك م ج ه الأفعال  أن تّ م بها ،ه ي  ح تق ال ال ار  ة الات ج

اء ل والإي قل وال ل ال ت ش اء  ،أخ ارة الأع ة ت م بها ج ا  أن تق
ة    .)٦١(ال

ة اب ت أك م ج لها ال ف ة ب ه ال ع أن ه وهي  ،وق ي ال
ة قان ل اء علي أك م م انها ت اع ائ  اد لل د ال ع ذج لل ة ن ن

ن  ل ،ها القان قل وال ال ها  ع عل ي ت ال ة ال ة ال ل ال في ال م
اء قل  ،والإي ة ل ارب ال اء ال إج ها  ع عل ي ت ال ة ال ل ال في ال و

ة اء ال ا وزرع الأع ون ض ن ق  ،ب ى غ سل لأن القان ا ال إلا أن ه
ة  ل ادة ي أك م م ال ذل ن ال ة ب واح م ن ن  ٣١٤قان م قان

ة ل ي ال في ال ي ت ات ال ي ال في سلامة ال ،العق ل ت   .)٦٢(و
ة  اب ت أك م ج لها ال ف ة ب ه ال اً أن ه ع أ وق ي ال

ار غلال والات ه إلي الاس اني ال ي ائي لل د الق ال ع اً ل ه إلي  ،ن ل ت و
ة اء ال ارة الأع لح  ،ت ه لا  ع وح أن ال ال ه  دود عل إلا أن ذل م

                                                 
)60( Andrew Ashworth; principles of criminal law Oxford university press fourth 
edition 2003.P-87. 

ة د. )٦١( ة م الأو قا ة لل ائ ة ال ا : ال ا ل إب ة  –محمد ج ة الع ه   .١٦٥ص –٢٠١٩دار ال
ات د. )٦٢( ن العق ح قان ي: ش د ن ح جع ساب –م ها.وم ٩٢٣ص –م ع   ا 
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تها ائ أو وح د ال لالة علي تع اً لل اراً حاس ا ال  ،م ان ه ة اس ع وذل ل
اته ة إث اني وصع ه إرادة ال ة ت    .ولي أ ج

ال لغ ار  ة الات ح أن ج ةوال اء ال ارة الأع ذجاً  ض ت ل ن ت
ة ة واح اً ل ن ة  ،قان ص تها  في خ ائ ووح د ال ار ال ب تع ف

انها ع  ،أر اد وال عي وال ها  ،ال ا ي ي ن ة ال ه ال اف في ه وه ما ي
اك اع وال الات امي  أنه  ،الإج ها  ائي ف مي إلي و الق ال ق خاص ي
اء ق ال ال وت ع ال ها ،ج ني ال  اف ال القان ل ،مع ت ع للق وه ما ي

ارة  ض ت ال لغ ار  ة الات د ماد في ج د تع ج ل ب لقاً للق ال م أنه لا م
ة اء ال   .)٦٣(الأع

ه ال ي ت ه ص ال د ال ار ع تع ازعأما ما ي د ت اه  ة فإنه م
ص ل ن لل ان  ني و ها أك م ن قان ي  ة ال اح ة ال ؛ لأن ال

ائ ذجاً آخ م ال اخله ن ذجاً  ب ة ن ني  في ال ة  ،قان ان الع
ة الأك ذج ال ص ،ب اه لل د ال ع ال ه  ل عل   .وه ما  أن 

الة ه ت ه ال اقاً ه وما  في ه ل أو الأوسع ن أ أن ال الأش  م
اقاً  ع ال الأض ن ل  ،ال  و اع أو ال ه م ش ار الات وم

نة لها  رة الأفعال ال ة وم خ ة أو ج ا ارها ج اع ة  ني لل ذج القان ال
ها ام ها م عقاب ،وم ج ت عل ة ولا ش أن ذل ي ع وما ي لي ج

اتها ل ب  ي ت ال ال ار  ة الات اء ال ارة الأع   .ت
ض ال لغ ار  ة الات ص في ج اه لل ازع ال ارة  وما  علي ال ت

ة اء ال ل علي ،الأع اد    ك ال ل ة ال غ وح ال ائ و ع لل د ال ع ال
ض ال لغ ار  ة الات ارة ، في ج ة ت اء ال ك ي  الأع ل ا ال إلا أن ه

ع لها  ي  ة ال ائ ة ال د الأوصاف ال ر ع ق ائ  داً م ال ه علي ع ق في ح
                                                 

ات  )٦٣( د العق ر تع ق ع  د فإن ال ع ع م ال ا ال ل ه ف ائ فإنه ب اد لل د ال ع ص ال
ل  ة فلا م ة واح ان ال رة لها، فإذا  ق ها ال ة عق ل ج ن ل ي أنه  ع  ، ائ د ال ع ب

ائ فالأصل أن داً م ال ه ع ات، وذا ارت ال د العق ع ر  ل ق ات  د م العق ه ع قع عل ي
ن  ز أن ت ة ث ارت آخ فلا  ، و ذل أنه إذا ارت ج ائ ه م ج د ما ارت ع

 . رة للأخ ق ة ال اً للإعفاء م العق ا س ه  أح
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١٠٩٦ 

ه قة عل ة ال ائ ص ال اف ال ر ت ق ك و ل ا ال م ،ه ي ع الة تق الي فالع ال و
د أوصافه غ ال ع تع اني إلا علي فعل واح  ة ال اس ته م الفعل ق  ،أو نع و

ة ذات  رة لل ق ة ال العق ة ال إلى الأخ  ة واج العق عل  ا ي هي الأم  ي
اها عاد ماع صف الأش واس د  ،ال ع اصة ب ائج الأخ ال ت ال اً ت ل م ل 
اص الات الاخ ائ في م قادم ،ال ه ،وال م  يء ال ة ال   .)٦٤(وق

و  ون ة ش ع و  ة م ناً لأك م ج ع م د ال ع ار ال إلي أن اع
ص اه لل ازع ال ق ع ال ه في نف ال ه وت ص ه خ ي ت  ،هي ال

اد د ال ع ه م حالات ال ل ع غ ه  ع  ،وت د ال ع و ال از ش و ا
و  :في ثلاثة ش

ة أو ال -١ ن الح القان ع ال ك ت ل ة ال ها في الأوصاف رغ وح ع عل ق ال ق
اقع اد ال    .ال

اً  -٢ ئ لافاً ج ني اخ ائها القان دة في ب ع ص ال لاف ال قة  ،اخ ا فلا هي م
ة ل ق لل ى ال ع ال ص  ازع ال ا في حالة ت اً  ل قاً  ا لفة  ،ت ولا هي م

اد ال د ال ع ا في حالة ال لافاً تاماً  انها اخ قلة في أر ائ م اب ج ي ارت ع  
ها اص    .وع

اني  -٣ ل أن ال ه الق دة على ن   ع ائ ال ع لل اص ال ال ت ع
ه ة على ح ل ج ناً في  رة قان ة ال ق ال ه ارادة ت اف ل والعل  ،ق ت

افة  ة و ة م ناح ه ال ل ه اث م ه لإح ة سل ة لاح اق اص ال الع
دة م  ع ائ ال ة م ال ل ج ني ل ذج القان ها ال أتلف م ي  ة ال ه ال

ة ة ثان انها  ،ناح داً في أر ض تع ف ائ  ع لل د ال ع ارة آخ فال وفي 
ة ع   .ال

                                                 
ة ع ف) ٦٤( ات ائ ال د ال اني في حالة تع ة أن الأصل أن ال ق ال ة ال ل في ذل م عل تق

اصة  ة ال ن ادة القان ه ال ها فلا ت عل ة الأش دون غ اب ال ا ق ارت ع إن واح 
ق ة ال ة الأخف، ان في ذل ح م ة  ٢نق  –ال ام –١٩٦٦ماي س عة أح م

ق ة ال   .٥٤٦ص  –٩٨رق  ١٧س  –م
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ة اء ال ارة الأع ض ت ال لغ ار  ة الات م أن ج ا تق ل م ن  ون ت
ام سل اك وم امي واح م ا و  ،ك إج ني م ك له أك م وصف قان ل ا ال ه

ص اه لل د ال ع ه حالة ال اف  د ،ت ع ائ أو حالة ال ع لل  .)٦٥(ال
اها  ق أح غ ا الفعل  دة له ع ة ال ن ه الأوصاف القان ل أن ه ا نق وعلي ه

ة م ه ،الأوصاف الأخ  ة واح ي أن ج ص ع ه ال اة به ائ ال ه ال
ل والأع  ة الأش ان أنها ال قها  غ ائ وت ة ال ال ت  ار  وهي الات

اقاً  ة ،والأوسع ن ه ال اس ه امي  ا الفعل الإج ي ه ص لفاعله  ،وم ث  و
رة له ق ة ال اه  ،العق د ال ع ن أمام حالة ال الة ن ه ال ةوفي ه ائ ص ال    .لل

ض آخ لة -وفي ف الات غ قل ة وأوصافها  –وفي اح ام ن الأفعال الإج ت
ة اف ة م ن اها الآخ القان ق أح غ ني  ،ولا  صف القان ا ال ان ه ي أنه إذا  ع

ل الأفعال الأخ  ق  غ امي لا  ا الفعل الإج اها  لا  ،له ع مع أح قا ه ي ول
اميان إ ا الإج ا الآخ  ،لا في ع واح فق وه ال ه ق أح غ فلا 

ل اق وال ا في ال ه اف ائ ،ل ع لل د ال ع ن أمام حالة ال الة ن ه ال    .ففي ه
ة  ارب ال اض ال ال لأغ ار  ة الإت عل  ا ي اثلة و ا ال وفي حال

ل ف امي ال ك الإج ل ة فين أن ال غلال ال ة ي اس اء ال ارة الأع وما  ت
اء لام وي ل واس اء أو نقل أو ت ع أو ش غلال م ب ا الاس ه ه ف أن فعل  ،ي

ة  ة  اء ت لة في إج ة الأخ ال ام ل الأفعال الإج ق  غ ا  غلال ه الاس
ار في ا أنها ات ة  اف ال ي ات ع ا  وعة، م ة غ م عق عاق فاعلها  ل و

ن  ة م قان ام ادة ال ال وفقا لل ار  رة للإت ق ة ال ا ال رق ال ار   ٦٤الات
ة     .)٦٦(٢٠١٠ل

اق غ اف حالة الاس ة حال فإذا ل ت د  ،وعلي أ ع اف حالة ال لا ش ت فإنه و
ة الأش ع ة ال ج ت عق ي ت ائ وهي ال ع لل انيال وهي في  ،لي ال

ة الأش انها العق ال  ار  ة الات ال عق ة  ،كل الأح ن ال وعلي ذل ت
                                                 

ات د. )٦٥( ن العق ح قان ي: ش د ن ح جع ساب –م  .٩٢٨ص –م
ن م )٦٦( ة م قان ام ادة ال ال علي أنه:ت ال ار  ة الات ة " -اف ل م ارت ج عاق 

ه  ي ألف ج اوز مائ ه ولا ت امة لا تقل ع خ ألف ج غ د و ال ال ال  ار  الات
ا أك ه م نفع أيه ة ما عاد عل ة ل او امة م غ   .أو 
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١٠٩٨ 

ص اه لل ازع ال ت حالة ال اف اء ت ة س ع  ،واح د ال ع ت حالة ال اف أو ت
ائ ال ،لل ار  ة الات ة هي عق ن العق ة س ها   .ففي ال

د ما س أنه في حال صوم ر ب ال ازع ال ع  ،ي ال د ال ع وال
ات د العق ة تع ع قاع ائ ت ة  ،لل ة وهي العق ة واح عق ا  القاضي  ون

ل في حالة  رة للفعل الأش ق ص)(ال ر لل ازع ال ة الأش في حالة  ،ال أو العق
ع ( د ال ع   .)ال

  الفرع الثاني
  وص المتعلقة بالإتجار بالبشر مشكلة المفاضلة بين النص

  لغرض تجارة الأعضاء البشرية
اء  ارة الأع ض ت ال لغ ار  ة الات علقة  ص ال د في ال ع ي ال

ة م علي الآخ في ال  ال ق أ ال ي عل  ا ي ة  ل ة وع ن ة قان ال إش
ود ب ال ح ال م وض ل ع قع علي القاضي ،في  ء ف الأوصاف  و ع

اس صف ال ار ال لفة للفعل واخ د  ،ال ع ان ال ع  اب ال ا وأن خ س
جه إلي القاضي و  ع م فال ة ال   .)٦٧(ل إلي سل

انه   دة على ن ما س ب ع ائ ال ع لل لة في أن ال ال و ال وت
ه إرادة  اف ل اني ق ي ل أن ال ة ه الق ة مع ناً ل رة قان ة ال ق ال ت

ة ة م ناح ه ال ل ه اث م ه لإح ة سل لاح افة  ،دون الأخ والعل  و
ة  ة م ناح ه ال ني له ذج القان ها ال أتلف م ي  ة ال ه ة ال اق اص ال الع

ة قه علي ال  ،ثان ل ن علي آخ ل ة في تف ع ا ي ال فلا ش أن  ،اقعةم
ة ة مع ة ل ام ة الإج ق ال اني إلي ت اه إرادة ال ات ض  ا الف ق ه  ،ت

ة ة ك اء ال ارة الأع ة إذا  ت ص علي ال ازع ت ال ة ت ال ل إش
ة  ث ال ه ال اء ه الكان إج ار  ر الإت رة م ص   .)٦٨(ل ص
قة فإن ال  هوفي ال م ع ب اني إلي  ،ال اه إرادة ال له م ات وما 

ص ه ال فة به ص ائ ال ها م ب ال ع ة  اب ج ل  ارت ك لا  ل ا ال له

                                                 
د ن  د. )٦٧( اتم ن العق ح قان ي: ش جع ساب –ح  .٩٣٣ص –م
عي د. )٦٨( ض ه ال ا وأث ه: الارت د أح  رة  -م الإس عارف  أة ال  .١٦٤ص  –٢٠٠٣م
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ك ل ار ال ال علي ال اً لاخ اراً اساس ار ال ،م اً لاخ اراً حاس ع م ولا 
امي ك الإج ل لائ لل ح  ،ال ار ال ا ال ل ون ني الأش ذج القان ع علي ال

الفعل عل  ني ال ده ال القان اقاً للفعل وال  و ال ي  ،دلالة والأوسع ن
افة الأوصافت ل افة الأفعال و   .)٦٩(ائه 

افة الأوصاف ار القاضي ال ال اخله  ة الأش علي  ، ب ر العق ق و
ات قارنة ب العق د  أساس ال ي ت لفة ال ص ال رها ال ي تق ة ال الأصل

ة الأش  ،أوصاف الفعل صف والعق ر ال ق ار وت ال ال  ون إلي أن اخ
ة الأولي هي : ال ه ن هام ت عل ع  ي ا ال  أن   أن ه

ة  ل ة وال ات الأصل ه العق م عل امه  علي ال ازةأح اب الاح  ،وال
ة  أن  ات الأقل ش ر الأوصاف والعق ي تق ص ال ة هي أن ال ان ة ال وال

ه ة ال اك از م م ج ة ع قاع لاً  ع ع ت أو أك م أجل فعل واحت    .)٧٠( م
ان  م ون  ا ال ار أن ه لها علي اع خل  ة وت ال ه الإش ع ه ولق عالج ال

ةع ل فاوت في ال لف وم ة ت وصف  ، م ها إلا أنه ي في ال
ان غلال الإن ي واح وه اس ة ت اء ال ارة الأع ر  في ت رة م ص ك

ال ار  ة الأشو  ،الات ر العق ق   .)٧١(ه ال ال 
ادة  جع في ذل ه ن ال ي ت على أنه ٣٢وال ات وال ن العق  - :م قان

ها أش وال  ي عق ة ال ار ال دة وج اع ع ائ م اح ج ن الفعل ال "إذا ّ

                                                 
أنه: )٦٩( أن  ا ال ق في ه ة ال ل م ة الاتهام  -ان ق ل سل ي ت ة ال اد اقعة ال ان ال " إذا 

ُح علي  ها ق  ه ع ة ال اك ع م ها، فإنه  ل ف ة الف ن سل لها القان ي خ ة ال ال
ن  ام القان قاً لأح ني  صف القان ي ول تغاي ال ها ح ها إعادة ن ادر م هائي ال ع ال ال

اء الإعادة..." قه ق ائي ال  ه ١٤في  –نق ج ن ق ١٩٦٠ي ام ال عة أح س  -م
 .٥٦٧ص  –١٠٨رق  –١١

ادة ان ن ) ٧٠( ة. ٤٥٥ال ائ اءات ال ن الإج  م قان
أ د. )٧١( م الإخلال  ارة "مع ع ة  ال : إش ن آخرحاب ع محمد سال ها قان ة أش ي عل " ة عق

ة عات العقاب اد–في ال ن والاق لة القان ر في م ة - م ق جامعة القاه ق ة ال  - ل
ل  د  ٩٥ال  .٩٥ص  –٢٠٢٢مارس  ١الع
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ة  ة واج العق عل  ا ي اً  دة مع ع ائ ال د ذل أن ال ها" وم ها دون غ عق
ة  أنها ج ة الأشال تعامل و  ها العق ة و عل    .)٧٢(واح

اد إلي ن ا ل الاس ادة ول ق ات فإنه  علي القاضي  ٣٢ل ن العق م قان
اوج ل م ع م  ق ه أن  ة علي ح ل ق د  ا إذا  :الأولي ،وه  أن ي ع

اب أح ا ة ت ت صف الأخكان الافعال ال ة دون ال ائ وهل هي  ،)٧٣(لأوصاف ال
ال أم ار  ة ات اء ال ارة في الأع ح ذل م خ ،ت ة الأفعال و لال غل

لها إلي وصف مع دون الآخ ة وم نة لل الة  القاضي  ،ال ه ال وفي ه
ح  ني ال صف القان اغ ال ع إس ي ت ال علي أساسها  ة ال ة ال عق

اقعة صف  ،ال علي ال اهل ال انيوذل دون ت فاضلة ب  ،)٧٤(ال ح أن ال
ن خاص وقا لا ت قان ه في  ص عل ة الفعل ال ن ع وح ا ت ن عام إن ن

انه ا الفعل وأر اص ه ل ع ل  ة ت ا وح ه ه  ،م ص عل ان الفعل ال أما إذا 
ع  ع و ا ت ه ة ب اح ه الآخ فإن ال لف ع الفعل ال ي عل ا  ه في أح

ن ل م القان اق  ا لان قه ال في ت ع الإش ها  ال ص عل اقعة ال علي ال
  .)٧٥(ه

ي  ق ه فإن ذل  ه م أح ال اءة ال ي ب ت علي ذل أنه إذا ق و
ادة  ال ح ال م إع ات ٣٢ع ن العق ة  ،م قان ه ة ال ع عق اً ت ع ح و

ا ة في حقهال ان ثاب ي  ها م ة وح   .)٧٦(ن

                                                 
قارن  د. )٧٢( ن ال ه في العقاب في الفقه الإسلامي والقان ائ وأث د ال : تع ان س ع الع رم

ضعي ة  –دراسة مقارنة –ال ة الع ه  .٧٦ص  –٢٠٠٨دار ال
ة و د )٧٣( وحة على ال ع ال ا ب ال ام الارت اع  ه أن دفع ال ق عل ع م ال

ة ذات ل ال ره  ادة ها و آخ م ه ب ال ج  ٣٢ت ه  ات دفاع ج ن العق م قان
ه فإن ال  ل م ال قله ل ة م عق ع  ها فإن ح في ال ة له في ح ض ال تع

ائي ه، ان نق ج ج نق ا ي ر  الق ا  ع رق  - ن مع ة  ٨٧ال ة  ٤٢ل ق جل
ه  ١٩٧٢ /٣ /١٣  .٣٧٦ص  ٢٣ال

ائي )٧٤( ع رق  –نق ج ة  ٨١ال ة –ق ١٥ل   .٥٨٠ص  –٦س  –١/١/١٩٤٥جل
ائي )٧٥( ع رق  –نق ج ة  ١٤٠١ال ة –ق ١٩ل   .٧٦٣ص  –١س  –١٤/٦/١٩٥٠جل
ائي )٧٦( ع رق  –نق ج ة  ١٦٣٢ال ة –ق ٤٠ل   .٩٨ص  –٢٢س  –٢٤/١/١٩٧١جل
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١١٠١ 

ة ان ة ال ل ة ا :والع ل ت العق ر ف ان م غ ال لأش في حالة ما إذا 
ع ها ع  ع ة  نة لل ه الأفعال ال ع  ،ه ها علي  ع ت   ي

لها ة الأش لأ ،رة لا  ف الة  القاضي العق ه ال ال  وفي ه
صف ا ال ن له   .)٧٧(ال

ع ع ج ت ائ ال ي ا ب ال ي الارت ادة وتق قاً لل ة  ة واح م  ٣٢ق
ا  ه ح ل  ع أن تف ض ة ال ع فل ع ال ض عل  ات م ن العق قان
ا  ها  ق عل ة ال ة ل ها ولا رقا وحة عل قائع ال وف وال ه م ال ل ت

اؤها  اه ما دام ق ن ت عارض مع العقل وح القان   .)٧٨(لا ي
  الفرع الثالث

الجنائية المختصة بنظر الدعوي المتعلقة بالإتجار بالبشر  مشكلة المحكمة
  لغرض التجارب الطبية

ابي  ي أو الا ل ائي ال اص الق ازع الاخ أ حالة م ت ر أن ت م ال
ة إلي م ت ائ م ة ج ة أو ع ة واح م ج م  ،ح تق ة ع ل م ر  ق ف

ع وه ما  اً ب ال اصها نهائ ياخ ل ازع ال اصها ب  ،ل ال أو اخ
ت ع ال ابي ال ازع الا ل ال    .وه ما 

ادت  ة ٢٢٧و ٢٢٦ولق عال ال ال ه الإش ة ه ائ اءات ال ن الإج في  م قان
ة إلى جه م  حالة ما إذا ت ائ م ة ج ة أو ع ة واح م دع ع ج إذا ق

                                                 
ع رق  )٧٧( ق في ال ة ال اء م ة  ٢٩٥٦ان ق ة–ق ٨٥ل ح ق  ٦/١١/٢٠٢٠ جل

ة  ال أجه ع إساءة اس قة  ا ة الإزعاج وال ل ج ة ت ائ ع ال ان واقعة ال أنه إذا 
اد  ال ها  عاق عل ا ال ، وه ف وال ة الق ل ج ا ت الات،  م  ٧٦/٢، و٧٠، ١/٣الات

ن رق  ة  ١٠القان اد  ٢٠٠٣ل الات، وال م  ٣٠٦و ،٣٠٣/١و  ٣٠٢/١أن ت الات
ا  ه ص عل ل ال ال ان  اقعة سالفة ال اح في ال ات، ذل أن الفعل ال ن العق قان

ادة  ه في ال ص عل ع ال د ال ع ه ال م  ق ن سالفي ال وه ما  لا القان م  ٣٢في 
قة أش ف ا ة الأولي تع الإزعاج وال ة ال ان عق ات و ن العق ة قان ها م ال ي عق

ةال ف وال -ان ..." -الق ة ال اج ل  وم ث فهي ال ه:  د.وان  د أح  م
عي ض ه ال ا وأث جع ساب - الارت  .١٦٩ص  –م

ائي) ٧٨( ع رق  -نق ج ة  ٧٥٧ال ة –ق ١٣ل  .٢٤٢ص  –٦س  –٣/٥/١٩٤٣جل
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١١٠٢ 

ق أو ال  ا جهات ال ا نهائ ه ل م رت  ة وق ة واح ائ ة اب ع ل تا
ل تع  فع  ا، ي ه ا ف اص م ان الاخ اصها و م اخ اصها أو ع اخ

ة ال ها إلى دائ ل ف ي تف هة ال ةال ائ ة الاب ال أنفة    .)٧٩(ح ال
ع  اص م جه تا م الاخ ع اص، أو  الاخ ان  ر ح وذا ص

ات أو ل ا اك ال ائ أو م م م م ائ أو م م اب  اب
ل تع  فع  ة ي ائ ة اس ة أو م ة عاد ة م م ة إلى م ة ال ال

ق   .)٨٠(ال
ة العامة في تع  لا ة ال هة صاح ق هي ال ة ال ا س أن م ل م ون

ع ل في ال الف ة  هة ال ائي ول ال اص الق ازع في الاخ ام ال او ع 
ة والأخ اس ا عاد ه ةكان ب م أح   .)٨١(ائ

  المطلب الثاني
  في نصوص قانون الاتجار بالبشر الإحالة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

ات  لة الإحالة للاتفا ال هي م ار  اجه الات ي ت لات ال م أه ال
ا عاه لة في ت وال ا ي في م ال م ار  ن الات ص قان ة في ن ول ت ال

ة اخل ص ال ها مع ال اس م ت ات وع ه الاتفا م دقة ه ة لع اخل ص ال  ،ال
م الإحالة فه ا يلي ل ض  ات  ،ونع عاه ات وال ات الإحالة للاتفا ال ض إش ث نع

ال علي ال ار  ن الات ة في قان ول    : الآتيال
  الفرع الأول

  مفهوم الإحالة للاتفاقيات والمعاهدات الدولة في قانون الاتجار بالبشر
ن  ادر القان ة تُع م أه م ول ات ال عاه ات وال ه أن الاتفا ا لا ش  م

ولي ع  ،ال ي ت ال ة ال اخل ة ال ان ال ق م أه رواف الق وهي في ذات ال
الق  ي  ار مال ل إ ي ت ثة ال ولياع ال ع ال ل م وجهة ن ال   .)٨٢(ق

                                                 
ادة  )٧٩( اءات ال ٢٢٦ان ن ال ن الإج ة.م قان  ائ
ادة ) ٨٠( ة. ٢٢٧ان ن ال ائ اءات ال ن الإج  م قان
ائي )٨١( ع رق  –نق ج ة  ١٦٩٦ال ة  ٣٣ل  .٢٤ص  –١٥س  –٦/١/١٩٦٤ق جل
ادة ) ٨٢( ر  ١٥١ت ال ه ر ج ة م دس رة " -علي أنه: ٢٠١٤ة م الع ه ل رئ ال

ات، عاه م ال ة، و ارج ولة في علاقاتها ال ن  ال اب، وت ل ال افقة م ع م ها  ق عل و
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ات  ات والاتفا عاه ص ال مة ب ن ن مل ول ت ه أن الّ ق عل وم ال
دها ي علي ب افقة وال ها وال ام إل ة ع الان ول ام  ،ال ا علي م ن وه

اخلي ن ال وعه القان ت علي م ،ل ف ةو ول ة ال ل ولة لل ع ال  ،الفة ذل خ
ولة ات ال ل سل قع علي عات  ام  ا الال ا على ذل فإن ه ت ة،  ،وت ال

اد  ان الأف إم ة، إذ أنه  اش اد م ف إلى الأف ح ي ة، بل أنه أص ائ ة، والق ف وال
ول ي، وأنه ل لل ة أمام القاضي ال ول ة ال عاه ال عارضال  ج ب  ة أن ت

ت  ها وه ما أك ف ام ب لل م الال اخلي لل نها ال ة مع قان ة أو الاتفا عاه ام ال أح
ه ادت عل ام  ٤٦و ،٢٧ ال ة ف   .)٨٣(اتفا

ي فقه الإحالة ة ت ول ة وال عات ال أت ال م فق ب اء علي ما تق وه فقه  ،و
ان ال  اً ع علي إحالة الق ح أ ة والع ص ول ات ال عاه ات وال  ،ة للاتفا

ات  عاه ة و ال اخل ان ال ازع ب الق وث ال ر ح ان م غ ال وذا 
لا م الآخ ا  ق في إيه ال ما ي ل  اس قابل ل ال ات فإنه    .)٨٤(والاتفا

                                                                                                                       
ات  اء على معاه ف اخ للاس ة ال ر. و دع س ام ال ها وفقًا لأح ع ن ن  ة القان لها ق
اء  ف ة الاس ع إعلان ن ها إلا  ي عل ادة، ولا ي ال ق ال ق عل  الف وما ي لح وال ال

ال لا  ع الأح افقة. وفى ج ها ال ت عل ر، أو ي س ام ال الف أح ة ت ة معاه ام أ ز إب
ولة ء م إقل ال ازل ع أ ج   ."ال

ادة )٨٣(  ة  ٢٧ ح أن ال م ة الع ار ال ج ق ادرة  ات ال عاه ن ال ا لقان ة ف م اتفا
ة رق  ة  ٢١٦٦للأم ال ة  ٢٢٨٧، ورق ١٩٦٦ل ي دخل ح  ١٩٦٧ل ف في وال ال

اخلي  -ت علي أنه : ٢٧/١/١٩٨٠ نه ال ص قان ج ب ة أن  ف في معاه ز ل " لا 
ادة  ال ة  ه القاع ل ه ة، لا ت عاه ف ال ر لإخفاقه في ت   ."٤٦ك

ادة   ة علي أنه: ٤٦ا ت ال ع ع رضاها  -١"  -م ذات الاتفا أن ال ج  ولة أن ت ل لل
ام  ات الال عاه عق ال اص  الاخ عل  اخلي ي نها ال الفة ل في قان ال ة ق ت  عاه ال

ن  اع القان ة م ق ة أساس قاع ة وتعلق  الفة ب ان ال ضا إلا إذا  ا ال ال هـ ك لإ
اخلي. ا  -٢ ال ف في ه ة لأيـة دولة ت ض رة م ة  ان واض ة إذا  الفة ب تع ال

ةال اد و ن ع عامل ال   "أن وف ال
ولي  )٨٤( اخلي وال ام ال ة ال ائ ة ث ق  د.ان ن ات حق اش لاتفا سي محمد: الأث ال ال

ة ة ال ن ان في ال القان ق  –الإن ق لة ال ة  –م ال –٣٤ال د ال   .١٣٢ص  –الع
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١١٠٤ 

ن ا اد في القان ة الإس ما ت قاع ات وت الإحالة ع ة في الاتفا ي إلي قاع ل
ة ول ات ال عاه ة ،أو ال ول ات ال عاه ات وال ص  ولق وردت الإحالة للاتفا في ن

ضع ال في أك م م ار  ن الات ادة ،قان م ذات  )١٨( وم ذل ن ال
ي ت علي أن ن وال هات  القان ة مع ال ة ال ة وال ائ هات الق عاون ال ت

ا في ذل الأج  ، ال ار  ائ الات ة وملاحقة ج اف عل  ا ي اثلة لها  ة ال
م  ل ال ة وت ائ ات الق ات والإنا اع ات وال اء ال مات وج عل ادل ال ت
ائي  عاون الق ر ال ه وغ ذل م ص م عل ال ونقل ال داد الأم اء واس والأش

ا له في إ ي، وذل  اف وال دة الأ ع ة أو م ائ ات ال رها الاتفا ي تق اع ال ر الق
ة رة م الع ه ة في ج اف لال ال عاملة  أ ال   .)٨٥(، أو وفقا ل

ة ول ات ال عاه ات وال ه الإحالة للاتفا ا وردت ه ادة  ك م ذات  ٢٠في ن ال
ن علي أن ة أن تأم ب القان ة ال ة ال ائ هات الق ة لل ائ ام ال ف الأح

ادرة  ة  أو ت أو م ة ال ة الأج ائ هات الق ادرة م ال ة ال هائ ال
اع  اتها، وذل وف الق ال وعائ ار  ائ الات لة م ج ال ال داد الأم أو اس

ه ة في ج اف اف ال دة الأ ع ة أو م ائ ات ال ها الاتفا ي ت اءات ال رة والإج
ل ال عاملة  أ ال ة، أو وفقا ل    .)٨٦(م الع

  الفرع الثاني
  إشكاليات الإحالة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في قانون الاتجار بالبشر

ة  ول ات ال عاه ات وال ه الإحالة للاتفا ار  ق ت ه ن الات ص قان في ن
ات ال ع الإش ائ ال  ن عقابي ج ن م ي و انه قان ا القان ه ه ا ي  ل

ات م جهة، وت تف  ائ والعق ة ال أ ش عل أساساً  ة خاصة، ت ذات
ة ائي م جهة ثان ات ما يلي ،ال ال ال ه الإش   :وم ه

                                                 
ة د. )٨٥( ول ات ال عاه ة: ال اك ارة  ان ب ع اخلي إ ائي ال ن ال ها في القان رسالة  –وتأث

نة –ماج ه ن ت ة القان ل ق  ا  –جامعة ال  .١٥٥ص  –٢٠٠٩ل
ن رق  )٨٦( ر القان ة  ١٣٧ص ا رق  ٢٠٢١ل رة العل س ة ال ن ال لاً لقان ة  ٤٨مع  ١٩٧٩ل

ة على دس قا ل في ال ة، وال ي لل اص ال اً الاخ ات م ات واله ار ال رة ق
ول. اجهة ال ها في م ف ب ت ل ة ال اك الأج ام ال ة وأح ول  ال
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ً
عدم مناسبة الاتفاقيات الدولية للقانون الداخلي من حيث الصياغة  :أولا

  :ومن حيث المضمون
هاح أن الا اغ قة في ص م ال ع ان  ة ق ت في  م الأح ول ات ال  ،تفا

ر  س له ال فة م خ ع م  ي ت أن ت ة ال عق ات نفاذها ال ل الإضافة إلي م
رة ه اص أ م رئ ال ا الاخ ق  ،ه ها، وأن  اب عل ل ال اف م وأن ي

افقة ع ال رة  ه ها رئ ال ة وفقًا للأوضاع ت في الوأن  ،عل س ة ال
رة ق   .)٨٧(ال
اخلي في   ن ال ة مع القان ول ات ال م اتفاق الاتفا لة ع ز م وم جهة آخ ت

ه أت م ر أو  ،ال ال ن دة ب دس ف ولة ال ره إرادة ال اخلي م ن ال فالقان
ي عي أو لائ رها  ،ت ة ف ر الاتفا الأساسي ه الإرادة في ح أن م

ة ول ع  الإرادة ال ة لل ة ال عاه ام ال ف  إب اً ع  الع أو ض
ولي   .)٨٨(ال

تغليب الاعتبارات الدولية والمصالح السياسية علي النصوص  :ثانياً 
  :القانونية

ول  ل أساسي هي ال ة  ول ات ال اع الاتفا ق ا  م أن ال عل م ال
وليوال ن ال اص القان لان اش ان  ا الل ا ه ان أنه ة  ول وم ث  ،ات ال

                                                 
نا الإحالة ) ٨٧( ح قان ها م أن ت ي ت ع اخلي  ني ال ام القان ات في ال ة والاتفا عاه إلي ال

ة ول ح ك لل ولي ق ت ن ال ان القان ولة، وذا  ة ال ع أجه ما ل ها  مل اس ي ب قة ال ال
و  عة م ال اف م غي ت ة، فإنه ي اخل عاتها ال ة في ت عاه ج ال امات  تع ال
ل بها داخل  ع ة ال ل ال ها وف الأص ة، ون عاه ي على ال ها ال ة أه عاه فاذ ل ل

الها لق ع اس ولة  اجه ال ي ت لات ال ل في كل دولة، وم أه ال ة ت ول ة ال عاه اع ال
ح  ها م م تها لها، ف ول في ن لف ال ة ح اخ اخل عاتها ال اع في سل ت ه الق ضع ه م
اها  ر، وف ثال أع س ة وال عاه ها م ساو ب ال ر وم س ة ت على ال ت ة م عاه ال

ع جعلها ف ة، وف را عات العاد ع ة اعلي م ال ل ال ع م ة مع ال ة واح ت ي م
ادة  ام  ١٥١ال وفقاً لل ه أنه ع تعارض أح ف عل الي، وذل فإنه م ال ر ال س م ال

ر لاحقاً. ا ص ن ل ة في ال ت ة فإن الأول اخل عات ال ة مع ال عاه   ال
ا د. )٨٨( ان ال ة في الق ول ص ال ارق: إدماج ال ل  ةع ع –دراسة مقارنة–خل لة ال م

اء   .١١٢ص  –٢٠١١-والق
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١١٠٦ 

ا داخل  ا ال ي ت اخلي ال ن ال اع القان لف ع ق اب  ا ال فإن ه
ولة اب وأسال ،ال ا ال ع ه ض س في م ن له ص مل افه وه ما  ه وأه

ها ي  الح ال    .)٨٩(وال
لا ت علي اخ ارات و ة أنه ق تغل الاع ول ة ال ع الاتفا ض اص وم ف أش

ارات  اعاة للاع ات دون م عاه ات وال ص الاتفا ة علي ن اس الح ال ة وال ول ال
ة ان ال ة ل الق ن ل القان ار ،والأص ي في العادة أف ات ت ه الاتفا ا أن ه ك

قافات دون ثقافات آخ ف از ل ة ف ة في مع ات سائ ل ارات وم م 
ع  لها ل  ع تق ب  ع عارض مع تقال ال ا ي عات دول دون أخ  ت

ول ة لل اخل ة ال ادة ال ال م ال عات وه ما ي ة فإنه إذا  ،ال وم جهة أخ
ة تلقائ ص ال يل ال ي تع ع ة فإن ذل  ول ات ال ص الاتفا يل ن اً دون ت تع

ات ائ والعق ة ال أ ش ن له أث علي م الي  ال عي داخلي و خل ت   .)٩٠(ت
  :خلق مشكلة التنازع القضائي الدولي :ثالثاً 

اص  ازع الاخ ة ت ال ال لإش ار  ن الات ع ال في قان ل ي ال
ائ الا ي ت ع ج عاو ال عل ب ال ا ي ولي  ائي ال ض الق ال لغ ار  ت

ة ارب ال ائي  ،ال اص الق ن ي الاخ ا القان ح ض ه د أ ن ص فل ي
ة ول عة ال عاو ذات ال ه ال ائ  ،ب ه ائ تُع م ال ه ال غ م أن ه ال

ار  اص اع ت م أش ت أك ما ت ي ت ود وال ة لل ة العاب ود الإقل ة خارج ال
ول   .)٩١(ةلل

ة  ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة الأم ال ام اتفا غ م اه ال و
اءات  ض ب إج ال لغ ار  ائ الات علقة  اءات ال قاضاة وال لاحقة وال ال

                                                 
ي د. )٨٩( اء ال ام والق ة في ال ول ات ال عاه ني لل ان: الأث القان –دراسة مقارنة–فه نا ح

ة  ة ال امعة الإمارات الع  .١١٦ص  –٢٠١٨رسالة ماج 
ة أم د. )٩٠( ول ات ال عاه جي: ال ائيعلي ع القادر القه ة  –ام القاضي ال ي امعة ال دار ال

 .٤٦ص  –٢٠١٠  –لل
امل د. )٩١( اع أم ت اخلي ص ني ال ام القان ولي وال ني ال ام القان ا علي: ال ة –إب دراسة ن

اك ام ال سات وأح ث ال ء أح ة في ض ة –وت ة  –القاه ة الع ه  –١٩٨٨دار ال
 .٩٨ص
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١١٠٧ 

ة ارب ال ة  ،ال ة ع فق اد ادة ال ة علي أنه ٤ف في ال فل " -:م الاتفا ت
ا  ف م لة كل دولة  ائ ال رة ال ة الأخ خ اتها ال ها أو سل اك عاة م

اص  و ع الأش اج ال أو ال ة الإف ان ة ل ال في إم ه الاتفا به
ائ اب تل ال ارت ان    .ال

ائي  اصها الق ل دولة ت اخ ة ت ل ا ال أن الاتفا د ه وم
ائ وت ه ال اءات ن ه اج ال أو وج ة الإف ان إم عل  ا ي رتها  ي خ ق

ائ اب تل ال ارت ان  اص ال و ع الأش   .ال
ة اخل ة ال ص ال ح أن ال ا س ي ة  ،وم ول ة ال ص الاتفا ل ن و

ال ار  ائ الات ائي ب ج اص الق ازع الاخ ة ت ال د  ،ل ت إش ح ل ت
ال الاتف ار  ائ الات ائي ب ج اص الق ة الاخ رة ص ة  ول ة ال ا

ة ارب ال ض ال   .لغ
اخلي ع ال ع ال ا ل  اء أكان  ،ك ائي س ازع الق لاً لل ة حل ع الاتفا ول ت

ة  ائي ب ج اصها الق اخ ادعاء أك م دولة  اً  اب ازعاً إ ازع ت ا ال ه
ال ار  ا الادعاءات ها به ولة  ، وت ار ال إن لي أو  ال اً  ازعاً سل ازع ت ان ال

ر  رة أو ال رجة ال ي القاضي ال وفقاً ل ائي وقام ب اصها الق لاخ
ة ام ة الإج اه ولة ودرجة ال اقع علي ال   .ال

ار  ائ الات اً ب ج اص دائ عل الاخ لي  اقع الع عق ألا أن ال ال ي
ر  اق ال ها وت في إل ال ها وم أم ة  ي أخل ال ولة ال لقاضي ال

ادها ل  ،اق اص الاص ولة ه صاح الاخ ه ال ن قاضي ه الة  ه ال وفي ه
ة ارب ال ض ال ال لغ ار  ائ الات علقة  عاو ال   .ب ال

ة م ح الأول  ان ة ال ت أتي في ال عاو قاضي و ه ال اص ب ه الاخ ة 
ي  ي أم ر أو ته ها ض ج ع ي ون ل ي ها ح ة علي إقل ي وقع ال ولة ال ال

ولة ه ال   .له
علقة  عاو ال اص ب ال الاخ ة  ة م ح الأول ال ة ال ت أتي في ال ث 

ي ي ولة ال ة لقاضي ال ارب ال ض ال ال لغ ار  اني أو الإت ها ال ي إل
اة اها ،ال ب م رعا ل ن ال ال ي  ولة ال   .أ لقاضي ال
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١١٠٨ 

  خاتمة الدراسة:
ني ل ان القان راسة ال ه ال ا في ه اول ار ت ض الات ال لغ ار  ائ الات

ة اء ال ا ،الأع ض ض ل فع ال لغ ار  ة الات عي ل ار ل ال الات
اء ال  ال ةالأع ار  الإت علقة  ة ال ن ص القان ا ال اول ل ،وت  و

علقة  ة ال ن ص القان ةال اء ال الأع ار    .الإت
علقة ص ال اق ال ا ن اول اء  ث ت الأع ار  ض الات ال لغ ار  الإت

ة ار ،ال ض الات ال لغ ار  ة الات امي ل ك الإج ل ر ال ا ص اول  وت
ة اء ال ه الأع اي ن ل ف القان ل ال يه ا ،وال ض رتها  ث تع ة في ص للعق

ة دة ،ال رتها ال   .وفي ص
ار  الإت علقة  ة ال ص ال ال علقة  ات ال ال راسة لإش اول ال ع ذل ت و

ة اء ال ار في الأع ض الات علقة ،ال لغ ص ال د ال  وم ذل تع
ال ار  ن الات ة في قان ول ات ال عاه ات وال ال والاحالة للاتفا ار     .الإت

   :نتائج الدراسة
ال -١ ار  لح الات ض   لفة  ،ما زال الغ عات ال ول تفلح ال

لح ا ال ح له ي م ح مع ة في ت ول ها أو ال ة م   .ال
ال ال -٢ ي في م م العل ق ار ساه ال ة الات اه امي  احة في ت ال في  وال

اء و  ال زرع الأع ثم ة  ال ارب ال ة ال ار م ص ة واخ ارب ال وال
ة  اء ال ال الأع قا واس وعة ل اءات ال ار الإج وذل في خارج ا

ي ل رس ة  ي ،وال اد للع اة الأف ض ح ع ة أو  وه ما  اكل ال م ال
ار ا ع م الات ا ال ه، وزاد م تفاق ه ان وأدم ق الإن ق اعاة ل فاة دون م ل

ة ومع  ات العل س ة مع ال ات ال س ي م ال ا الع الف وت ال ت
ة. اء ال قل الأع ة ب ه ة ال ال ات الأدو  ش

ات الات -٣ ل ارة في ع اص الاع ات ال والأش س اي دور ال ال ت ار 
ة اء ال ال وزرع الأع اس علقة  ة ال ارب ال ث وال اض ال ي  ،لأغ ح

ارة اص اع ت م أش ت أك ما ت ائ ت ه ال   .أص ه
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١١٠٩ 

ث الأسال  -٤ ال أح ة  اج ة ال ول ة ال ة ال ات ال ام ع أد اس
ل ت ه ة إلى ت ي ا ال ج ل افهوالأدوات ال وه ما أد إلي إفلات ،قه لأه

ة ائ ة ال ل ائ م العقاب وال م في غال ال  .ال
ة  -٥ اء ال ال ونقل الأع ال واس ار  ائ الات عل  ي ت ص ال د ال تع

علقة بها ة ال ث ال ون وضع  ،وال ة في العقاب ب د إلي الازدواج ا ي م
ه ود فاصلة ب ه ائ ح   .ال
  :توصيات الدراسة

ة ات الأت ص راسة إلي ال ه ال  :ان
ائ  -١ اجهة ج عي ل عاون ال ة ل ال ة وال ول د ال ه اتف ال ال علي ت

ة  ث ال ة و ال اء ال ال وزرع الأع اض اس ال لأغ ار  الات
علقة بها   .ال

الإت -٢ عل  ي ت فا ال ح ال ض عة ت ةس ارب ال ال ال ال في م  ،ار 
ها اي عات إلي ح عي ال ي ت ة ال ائ ة ال ا ل ال ة م ل ي ال  .وت

ال -٣ ار  ل ات ي ت ود فاصلة ب الأفعال ال ضع ح عي ل خل ال و  ،ال
ارة ل ت ي ت ال ال ة الأع اء ال وعة للأع ة  ،غ م اولة تق ج وم

ار  ارب الات ث وال اء ال إج ة أو  اء ال ال ونقل الأع اس ال 
اء رع الأع علقة ب ة ال ال  ال اس علقة  ة ال ارب ال أو ال علي ال

ال ار  ر الات رة م ص ارها ص اع ع ال  ة في ال اء ال   .الأع
ا -٤ ائ الات ة في ج ار ال عي لاع خل ال ار ال اض الات ال لأغ ر 

ة اد ائج ال ة م ال اء ال ة ،الأع ه ال ق ه ة إلا ب ل ال  ،فلا ت
ض ال لا  ائ أو ال فاة أو الع ال ة ال وث ن غل العقاب في حالة ح و

ة جي شفاؤه أو العاهة ال  .ي
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١١١٠ 

  المصادر والمراجع العربية
لامة :أح ع ال أم د. -١ ان ال ام ال  دار  –دراسة مقارنة -ال

ة ة الع ه   .٢٠١١ ال
ائي ال  :أح رأف محمد حاف د. -٢ ن ال ال في القان ار  ر الات  –ص

ا -دراسة مقارنة ق جامعة ال ق ة ال ل لة  ال –م ل ال اني  –ال د ال الع
  .٢٠٢٠د 

ة د. -٣ اك ارة  ان ب ع ائي ال :إ ن ال ها في القان ة وتأث ول ات ال عاه
اخلي نة –رسالة ماج –ال ه ن ت ة القان ل ق  ا  –جامعة ال   .٢٠٠٩ل

ي د. -٤ ه اس محمد ال ة :إي ن ارات القان مي للإص ، ال الق ال ار  ائ الات  - ج
ة،    .٢٠١٣القاه

اء محمد علي سال د. -٥ ال لأغ :إس ار  ة الات ةج ارب ال دراسة  –اض ال
ة –مقارنة اس ة وال ن م القان ق للعل لة ال ع س  –م ا د ال  .٢٠١٦الع

او  د. -٦ ن  :حام جاس الفه عة والقان ة في ال ائ ة ال ل انع ال ان –م دار ال
زع    .٢٠١٤لل وال

ة عاب  :حام س محمد حام د. -٧ ة م ال  ار  ة الات ودج –ة لل
ة  ن ارات القان مي للإص   .٧٧ص  –٢٠١٣ال الق

ام محمد ال أف د. -٨ ائي: ح ن ال ة في القان اب لات الع دراسة  -ال
ة -مقارنة ة الع ه ة دار ال ة  -القاه   ٢٠١١س

ل الع اللات. د -٩ ات :ح ع ال ن العق ورة في قان –دراسة مقارنة–حالة ال
ام زع  دار ال   ٢٠١٣لل وال

ع أب الع د. -١٠ ان م قلال :ح ة والاس ه ال ة ب م –ال علي ال
ة  -دراسة مقارنة راه جامعة القاه   .١٩٩٩رسالة د

ي د. -١١ في فه ء  :خال م ال في ض ار  ائ الات ة ج اف ني ل ام القان ال
ن رق  ة  ٦٤القان امعي–٢٠١٠ل رة دار الف ال   .٤٥ص  –الإس

ي د. -١٢ ام ة ال ة أح ال ائي :خ اع ال هج عل الاج ثة وم ائ ال  –ال
ة  ة الع ه   ٢٠١٨دار ال
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١١١١ 

لي القاضي د. -١٣ ع ال  :رامي م ة في ال اء ال الأع ار  ة الات اف م
قارن  ة –وال ة الع ه   ٢٠١١دار ال

ة  :رحاب ع محمد سال د. -١٤ ال ة عق إش أ م الإخلال  ة أش ي ارة "مع ع
ن آخ ها قان ةعل عات العقاب ن  –" في ال لة القان ر في م  م

اد ة -والاق ق جامعة القاه ق ة ال ل  -ل د  ٩٥ال   ٢٠٢٢مارس  ١الع
ان د. -١٥ ال :رفع رش ار  ة الات ة  -دراسة مقارنة –ج اف وة م م ل  مق

ار  ة الات ة ال ولة الإمارات الع    ٢٠١٣ال ب
سف د. -١٦ ن  :س س ي القان هل  ال ار  از الاع م ج أ ع ة  –م ن لة القان ال

ل  م ال ع ال ة ف امعة القاه ق  ق ة ال ل ادرة ع  د ا –١١ال ة  ٥لع س
٢٠٢٢  

او محمد صغ د. -١٧ ع :سع ة ال ائ اسة ال ائلها في ال ة و ةالعق دار  -اص
ة ون ل   ٢٠١٢هـ ١٤٣٣عة  -ال

ة  :سه م د. -١٨ ل اع ال ء ق ة في ض ارب ال ة ع ال ن ة ال ل ال
اء ة للأ ن ة–ال ة الع ه   –دار ال

ي محمد د. -١٩ ار  :ش أح ش ال ة الات ة والعقاب علي ج ائ ة ال ل ال
ق  –ال ق ة ال ل راه  رة رسالة د   .١٣ص  –٢٠١٤جامعة ال

قارن  د. -٢٠ ن ال ة في القان ة ال امل: ال ة،  -ش س  ة الع ه دار ال
ة ة -القاه   ٢٠٠١ س

اري د. -٢١ ففة للعقاب :ع ال ال دة وال وف ال عات  –ال دار ال
رة  الإس ة  ام   ١٩٨٦ال

افي .د -٢٢ ازق ال ج :ع الل ع ال ل اص ت الأش ار  مات والإت عل ا ال
ع لة -دراسة مقارنة –ال ة م قهل ال اف  ا الأش فه ن ب عة القان ة ال  -كل

ة  ع والع س ا د ال   ٢٠٢٢الع
ان س د. -٢٣ ه في العقاب في الفقه الإسلامي  :ع الع رم ائ وأث د ال تع

ضعي قارن ال ن ال ة دار ال –دراسة مقارنة –والقان ة الع   ٢٠٠٨ه
سي وز د. -٢٤ ا في  :ع الع م ه ائ وأث ا ب ال ئة والارت م ال ع

ائي اص الق ة  –الاخ ة الع ه    ١٩٨٨دار ال
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١١١٢ 

جي د. -٢٥ ائي :علي ع القادر القه ة أمام القاضي ال ول ات ال عاه دار  –ال
ة لل ي امعة ال   ٢٠١٠  –ال

ي د. -٢٦ اس ال ار  ةحال :ع ائ ة ال ل ها في ال ورة وأث رات –ة ال م
ة ق ي ال ل   ٢٠١٠عة  –ال

اشا د. -٢٧ ن ال ة ي ان  :فائ ة والق ول ات ال ل الاتفا ة في  ة ال ال
ة ة  –دراسة مقارنة –ال ة الع ه   .٢٠٠٢دار ال

رار  د. -٢٨ ة محمد ق ال: ف ار  ائ الات ة ل ائ اجهة ال ن  -ال دراسة فى القان
ن، جامعة الإمارات  عة والقان ة ال ل ن،  عة والقان لة ال قارن، م الإماراتي ال

د ( ة، ع ة ال   .٢٠٠٩) أك ٤٠الع
اذلي د. -٢٩ ح ع الله ال ز :ف ن والإي اث في القان ون دار ن –أ  ٢٠٠١  -ب
ار د. -٣٠ ة الات اه ل  ل ح ي محمد راسخ: ورقة ع ال  -ال فه ار  وة الات ن

ة،  ة، القاه ة ال ة، أكاد ث ال اجهة، م  ات ال ب ال وآل
٢٠/٦/٢٠١٠. 

ن محمد سلامة د. -٣١ ات :مأم ن العق ح قان ي  –الق العام –ش دار الف الع
 .١٨٧ص  –١٩٧٩

ة في  :محمد أح ل د. -٣٢ ها علي ال لة وأث ع لة ال س ات ال ن العق قان
ائ والفقه الإسلامي ة –ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل لة  اه  –م جامعة د ال

ة لا سع   .٤٥٥ص  -٢٠١٨ –م
ي م د. -٣٣ ة، : محمد  عة الإسلام اد ال اص وفقا ل الأش ار  ة الات اف م

. ون تارخ ن ة، ب رات وال ال ى  ع ة ال   م الأم ال
اتةمحمد د. -٣٤ سي محمد ش ان ة في الفقه  : ال عاص رها ال ال وص ار  ائ الات ج

أس –الإسلامي ن  عة والقان ة ال ل لة  د  –م ة  –٢٩الع  ٢٠١٧ال
ا د. -٣٥ ل إب ض معٍ  :محمد ج ة لل  ن ة وال ائ ة ال ا دراسة  –ال

ة  –مقارنة ة الع ه   ٢٠٢١دار ال
ل  د. -٣٦ امحمد ج ة :إب ة وغ الع اء الع ائ الأ ة  -ج ل دراسة تأص

ة  –مقارنة ة الع ه   .٢٠٢٤دار ال
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١١١٣ 

ا د.  -٣٧ ل إب ال:محمد ج ار  ائ الات رة م ج ة  ارب ال لة  –ال م
د ن الع ل  –١٣٩الفقه والقان  .٢٠١٤اب

ح د. -٣٨ ر ح ع ال و  :محمد ق ال الإل ائ الاح ادة العامة  –نيج م ال
ة ث ال ارقة م  ة ال د –٢٠مج  –ل ة  ٧٩ع   ٢٠١١س

اح /أ -٣٩ ن ال رق  :محمد ع الف عف في القان م حالة ال ة  ٦٤مفه  ٢٠١٠ل
ال ار  ة الات اف اء  –أن م ة للفقه والق ول لة ال ر في ال  م

ع ل  –وال د  ٢ال ة  ١الع    .٢٠٢١س
ي محمد ن د. -٤٠ ة :محمد ص ائ ة ال ل ه علي ال ه وأث ي عل دراسة –رضاء ال

ة  –مقارنة ق جامعة القاه ق ة ال ل راه    .٢٠١٠رسالة د
ض د. -٤١ ي ع ي ال ة :محمد م ة ال ة  –ال راسات الأم ة لل لة الع ال

ر ر –وال راسات وال ة –م ال ة العاش م  ١٩ل العاش ال –ال م
 هـ١٤١٩

ح د. -٤٢ ر ع ال عي م ة علي ج  :م ارب العل ة لل ائ ان ال ال
ان ة لل –الإن ي امعة ال رة   -دار ال   ٢٠١١الإس

دان د. -٤٣ ة في ال: محمد م ع ة ال ل ة -ال ي امعة ال رة –دار ال  الإس
٢٠١٥  

ارب :محمد ع الغ د. -٤٤ ان ال ان ال للإن مة ال ة وح عة أولي  –ال
١٩٨٩  

ي س ع ال د. -٤٥ ر ال ار به :محمد ن فال والات ع الأ ة ب دراسة في  –ج
ات  ال والاتفا ار  ة الات اف ان م ات ال والإماراتي وق ن العق قان

ة ول لات ال وت ة  –وال ة الع ه   ٢٠١٢دار ال
هم  د. -٤٦ عي :د أح  ض ه ال ا وأث رة -الارت الإس عارف  أة ال  م

٢٠١٠.  
لاو  د. -٤٧ د ع ره محمد ال ة: م ائ اد ال دار الف  -ال في ال

امعي رة -ال   ٢٠١٣ الإس
ي د. -٤٨ د ن ح ائي :م ة العامة للق ال ة مقارنة  –ال ل دراسة تأص

ا ع في ال ةلل ال ة  –ئ الع ة الع ه   ١٩٨٨دار ال
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١١١٤ 

س  د. -٤٩ ا ال رس أح  ة :ن ارب ال اض ال ال لأغ ار  ة الات –ج
ة –دراسة مقارنة اس ة وال ن م القان ي للعل ل ق ال لة ال ع –م ا د ال ة  –الع ال

ة ام  .ال
  

  :المصادر والمراجع ألأجنبية
1- Cayron (J.) , Lexperimentationhumaine et la recherché 
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